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بسم الله الــرحمن 
الــرحیم



 بسم االله الرحمن الرحيم 

  والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

  سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

فالحمد الله الذي لا ينتهي فضله ولا عطاه، الذي أهدانا الصحة

  .والعافية وأنار دربنا بالصبر والعزيمة لإتمام هذا العمل المتواضع

  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله"نبينا المصطفى وعملا بقول 

والتي نسال االله  "القبي حفيظة"وبعد نتقدم بالشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذة المشرفة 

تعالى أن يجازيها خير جزاء لجهودها المبذولة في إرشادنا ومساعدتنا لإتمام هذا العمل على 

  . أتم الوجوه

التي قبلت طلبنا هذا وبقلب كبير وسرور، وتخصيص وقتهم في دون أن ننسى لجنة المناقشة 

.الدقة والتمعّن في هذه المذكّرة ومناقشتها، فشكرا أساتذتي  الكرام والمحترمون

  شكرا                                                                



  :يقول االله تعالى 

"وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا إيّـاه وبالوالدين إحسان"

  أتقدم بإهداء عملي المتواضع 

إلى من أفضّلها على نفسي، ولم لا، فلقد ضحّت من اجلي ولم تدّخر جهدا في 

  .أطال االله عمرك أمي الغاليةسبيل إسعادي علة الدّوام 

  لك نسلكه نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسيطر على أذهاننا في كل مس

أبي الغاليصاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنة، فلم يبخل عليّ طيلة حياته 

  .أطال االله عمرك

، من كان لهم بالغ "فازية وكنزة"أخواتي " أغيلاس ومهدي محمد،"إخواني إلى

  .الأثر في الكثير من العقبات والصعاب

"كاهنة وعائلتها" الخالة والأخت" رمضان وعائلته"الخال  إلى كل الأهل خاصة

.وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل مايملكون، وفي أصعدة كثيرةوالأصدقاء 

  .وعائلتها" حياة"إلى صديقتي وزميلتي في انجاز هذا العمل 

  . وأخيرا أتقدم بجزيل الشكر لكل أساتذة وطلبة الحقوق

.إلى من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي

 كاتية                         



قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

من لم يشكر الناس له بشكر االله ومن أهدي إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا «

 »فادعوا له

 .ونشكره على أن وفقنا لاتمام هذا العمل المتواضع نحمد االله عزوجل

 إلى الينبوع الذي لايمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها الى

 والدتي العزيزة

إلى من سعى إلى وشقى لأنعم بالراحة والهناء لم يبخل شيئ من أجل دفعي في طريق 

 النجاح

والدي العزيز

 ي ويلهج بذكراهم فؤادي إليإلى من حبهم يجري في عروق

 اخواني و اخواتي الاعزاء

 إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا  نحو النجاح والابداع ال من تكاتفنا يدا بيد

 صديقة كاتية توبوعاش وزملاتي

إلى من علموني حوقا من ذهب  وكالمات من دور و عبارات من اسمي و اجلي عبارات في 

من علمهم حروفا و من فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح  العلم إلي من صاعو الى

 .أستاذتي الكرام إلى

  حياة
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مقدّمة

عمل الدولة الجزائریة على تنمیة الاقتصاد الوطني على الاندماج في الاقتصاد العالمي ت

الذي فرض علیه إجراء الصلاحیات في عدّة میادین ولعّل أهمها في المجال الجمركي، 

والذي یعدّ حجز الزاویة في مجال التجارة الخارجیة خاصة على مستوى انتقال السلع 

.والخدمات

ویعتبر قطاع الجمارك أحد، أهم القطاعات المالیة الجبائیة في الجزائر، حیث تشكل 

المیزانیة %20الحقوق والرسوم الجمركیة مصدّرا هاما للخزینة العمومیة، إذا تساهم بحوالي 

الرسوم الجمركیة العامة للدولة، وبالتالي فهي تحتل المرتبة الأولى والمورد الأول للخزینة 

مومیة خارج المحروقات، الأمر الذي یؤكدّ أهمیة إدارة الجمارك ودورها في المجال الع

الاقتصادي، لبلوغ الإدارة الجمارك أهدافها الاقتصادیة بممارسة مهامها الأساسیة، وهي 

تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة، وهنا لا یطرح أي أشكال في تجسید وتحقیق هذه المهمة 

تعاملین الاقتصادیین أو المواطنین العادیین للأنظمة والقوانین أي خاصة عند امتثال الم

احترام تطبیق التشریعات الجمركیة، ولكن المنازعة تنشأ عند مخالفة المتعاملین الاقتصادیین 

أو المواطنین لتلك التشریعات، فینجم عن هذا العمل بینهم وبین إدارة الجمارك وهذا ما یسمى 

التي تعتبر الجریمة الجمركیة وهي منطلق أي منازعة "مركیةالمنازعة الج"اصطلاحا

.جمركیة

حیث لم تعدّ الجرائم الجمركیة موضوع المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي تتحدٌد 

خطورتها في مساسها بالقیم الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة التي تشكلها التشریعات العقابیة 

كفل إدارة الجمارك بالسهر على تنفیذها عند استیراد وتصدیر الجمركیة بالحمایة، والتي تت

البضائع عبر الإقلیم الجمركي للدولة فقط، واستعمال وسائل جدٌ متطورة لم تعدٌ تتحكم فیها 

قواعد الرقابة الجمركیة التقلیدیة خاصة في دولة كالجزائر التي یزخر إقلیمها البرٌي خصوصا 
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الجمارك  إدارةا صعب من مهمٌة الصحراویة، ممّ  هامناطقوشاسعةالحدودي بطول شریطها 

فعندما تنشأ المنازعة الجمركیة الجزائیة  تكون الإدارة الجمارك في اكتشاف الغش الجمركي،

طرفا ممتازا فیها كونها هیئة الإداریة عمومیة تتمتع ببعض امتیازات السلّطة العامة وبعض 

.تؤدیه لتسویتها

جمیع المخالفات التي تنطبق علیها أحكام المادة الجزائیة عنالجمركیةبر المنازعاتتعّ 

كل جریمة جمركیة مرتبكة "التي تنص على أنّ ،من قانون الجمارك الجزائري)5(خامسة

الجمارك تطبیقا والتي ینص هذا القانون على  إدارةأو خرقا للقوانین والأنظمة التي تتولى 

."قمعها

تسویة المنازعات ل إدارة الجمارك بین المشرعضعهاو تتمثل طرق التي فیما "البحث في   

.في التشریع الجزائري؟الجمركیة الجزائیة

تذهب هذه الدراسة وفقا المنهج الوصفي التحلیلي وفي إطار القانون المقارن المعتمد علیه 

وتنبه یه،تقییم القانون الوضعي الجمركي الوطني وكشف أوجه النقض والتناقض ف الى

لتسویة  المنازعات الجمركیةوسیلتانالمشرع الجمركي الي شدها،وقد تضمن قانون الجمارك 

والتي اعتبرها بعض،االأسلوب الأمثل لحلٌهتعدّ و التي ،أما بإتباع أسلوب الودٌيالجزائیة 

.حدالجمارك خصما و حكما في أن وا إدارةبدیلا عن المتابعة القضائیة تكون فیها  الفقه 

التقاضي أمام الجهة القضائیة إجراءاتأو بإتباع ،)الفصل الأول(دالة بعیدا عن جهاز الع

التي تثبت في القضایا القضایا الجزائیة لا تملك طریقا أخر الممارسة  الدعوى الجبائیة 

).الفصل الثاني(ائیة عن الطریق الجزائيبإلزامیة لتطبیق الجزاءات الج



التسوية الوّدية للمنازعات الجمركية عن طريق المصالحة الجمركية      الفصل الأول           

-3-

ولفصل الأ ال

الجزائیة ةة للمنازعات الجمركیّ سویة الودیّ التّ 

  ةعن طریق المصالحة الجمركیّ 

تشكل المنازعات الجمركیة مصدر لكل تحصیل جمركي تسعى إدارة الجمارك إلى 

الجمركیة مصدر مالي هام للخزینة العمومیة الأمر الذي الرسوم الحقوق و تحقیقه دلك أن

شكل نزیف یمركیة كد الرقابة الجمركیة باعتبار أن التهرب من تسدید الحقوق والرسوم الجیؤّ 

.تسویتها بطرق قانونیةالجمارك التصدي لها و ا وجب على إدارةذل ،لموارد الدولة

المشرع الجزائري خصص طریقة تقوم بالتخفیف العبء ونظرا لتشعب الجرائم الجمركیة فانّ 

المتابعة الإداریة المتابعة القضائیة و :على القضاء حیث تحظى إدارة الجمارك بالیتین

سبب من تعدّ تسویة المنازعات الجمركیة ودیا و المتمثلة في المصالحة الجمركیة وهي إجراء ل

فیها المشرع بموجب قانون الجمارك أجازحیث،العمومیةانقضاء الدعویین الجبائیة و أسباب

ص على جواز المصالحة التي تنو 1،م.م.ج.ق 265من المادة 02انیة لا سیما الفقرة الث

.الجمركیة 

مفهوم  عنا ما یجعلنا نتساءل ذیز به وهه الأخیرة أهمیة كبیرة نظرا لما تتمذحیث أعطیت له

).المبحث الثاني(القانوني عن نظامها و  ،)المبحث الأول(المصالحة الجمركیة

ج ر، ،المتضمن قانون الجمارك،1979السنة یولیو30المؤرخ في 07-79من القانون رقم  2الفقرة  ،265المادة -1

.معدل والمتمم ,1979السنةدیسمبر 31الصادرة بتاریخ ، 30عدد
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المبحث الأول

مفهوم المصالحة الجمركیة

ا اعتبر ذل  یعتبر الصلح سلوك إنساني حضاري وهو ولید المعاملة الحسنة الفضیلة

1 .دالأفراالنزاعات التي قد تثور بین الخلافات و أساس إنهاء

سباب انقضاء الدعویین تحتل المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري صدارة أ

ها من نتائج نب علما یترتّ حیث أولها قانون الجمارك عنایة خاصة نظراً ،الجبائیةالعمومیة و 

بل ،من أسباب انقضاء الدعویین فحسبا حدا بنا إلى اعتبارها لیس سبباً ممّ ،بالغة الأهمیة

حد بعیدا عن إن واقاضیا في دارة الجمارك طرفا و تكون فیها إ،بدیل للمتابعات القضائیة

.2رقابة قضائیةبمناي عن أيّ العدالة و 

الجرائم الجمركیة هي أولى الجرائم التي تعدّ و ، المصالحةحیث إن اغلب الدول تأخذ بمبدأ

ث على مقصود الأمر الذي جعلنا نبح،بموجب القانونأجاز فیها المشرع المصالحة صراحةً 

رغم ما حققته ,)المطلب الأول(المقدمة لها  فیالتعار هذا خلال المصالحة الجمركیة و 

المصالحة الجمركیة من مزایا كنظام قانوني للتسویة الودیة إلا أنها أثارت جدلا واسعا في 

).المطلب الثاني(الأوساط الفقهیة من معارضین ومؤیدین حول تبني لهذا النظام 

فرع قانون الدولة والمؤسسات ،لنیل شهادة ماجستیر في الحقوقمذكرة،سویة الودیّة للمنازعات الإداریةالت، خالد خوخي-1

  .25ص  ،1،2011جامعة الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،العمومیة

ص  ،2005،الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیعدار هومه،الثالثةالطبعة ،المنازعات الجمركیة،بوسقعة أحسن-2

256.
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المطلب الأول

المقصود بالمصالحة الجمركیة

ا لانقضاء خاصً سبباً المصالحة الجمركیة خصوصاً الجنائي عموما و یعتبر الصلح 

منها الحفاظ على أتغلیب المصلحة المالیة للدولة و الدعوى العمومیة یقوم على فكرة

لذا فقد اكتفى المشرع الجزائي ،رمجى فكرة ما یقع من العقاب على المعلالاقتصادي و 

.)الأول الفرع(1ها لمصادر أِخرىتعریفشروطها واجراءاتها، تاركابتحدید الجمركيو 

كما ،)الثانيالفرع (بمجموعة من الخصائص التي تنفرد بهاالمصالحة الجمركیة تتمیز 

تتمیز المصالحة الجمركیة عن النظم القانونیة المشابهة لها كونها تهدف إلى إنهاء 

.)الثالثالفرع (الخصومات عات و ز مناال

الاولالفرع 

المصالحة الجمركیةتعریف

تلخیص تعریف المصالحة الجمركیة بصفة عامة في تسویة النزاع بطریقة ودیة بین یمكن

ة الجمركیة من الطرفین لذلك من خلال دراسة هذا الفرع سنحاول إبراز تعریف المصالح

)ثانیا(القانونیة ومن الناحیة الفقهیة و ,)أولا(الشرعیة الناحیة اللغویة و 

ابع الجزائي في التشریع خصوصیات القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطة،ظالقبي حفی-1

جامعة مولود كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،أطرحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص قانون،الجزائري

  .472ص  ،2018معمري، تیزي وزو،
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شرعا الصلح لغة و  :أولا

وي لغا التعریفالمصالحة وذلك من خلالتعریفتحدید فقهاء اللغة والشریعة حاول 

:)2(ي للصلحشرعالتعریف ال، )1(للصلح

المنازعة أو الصلح بصاد مضمومة قطع إنهاء الخصومة و  هو:التعریفّ اللغوي للصلح -1

صلح بین القوم بمعنى وفق السلم،فیقال أمنعاه ة یفید المصالحة خلاف المخاصمة و لام ساكنو 

 أي یقال صلوح أي متصالحون،و  ،تصالحواویقال لغة قد أصلحوا أو صالحوا و بینهم،

و لكن المسلك المتبع هو بحث أصبحت تخرج ن الحق،توازنها،افتقدتإصلاح لوضعیة 

1الاتفاقمسلك 

الإسلامیة في كل من الكتاب ورد ذكر الصلح في الشریعة :التعریف الشرعي للصلح2-

الصّلح "و قوله "إتقوا اللّه :"ذلك في قوله تعالى نة إذ توجد آیات دعت إلى الصلح و و الس

3."وأصلحوا ذات بینكمإتقّوا االله":قوله تعالى آیضاو 2"خیر

قانوناتعریف المصالحة الجمركیة فقهیا و :ثانیا

متشابهة مع بعضها البعض سواء التي جاءت بها في عرفت المصالحة عدة تعاریف

، )1(، التعریف الفقهي للمصالحة الجمركیة التي جاءت بها التشریعات أوالمادة القانونیة 

.)2(التعریف القانوني للمصالحة الجمركیة 

، الطرق البدیلة لتسویة النزاعات الإداریة وفق القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، التخصص عدة  الحدودیة-1

.10قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون خاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ص

.من سورة النساء128لآیة ا -  2

.الأنفالمن سورة 01الایة -3
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:التعریف الفقهي للمصالحة الجمركیة-1

أو هي بوجه لإنهاء النزاع بطریقة ودیةأسلوب : (اهبأن"عة احسنیبوسق"الأستاذفها یعرّ 

1.)عام تسویة النزاع بطریقة ودیة

وتؤكد تتلقاهتعبیر عن إرادة فردیة،( :هاعلى أنّ "الشواربي عبد الحمید"الأستاذ فهارّ عو 

یعني تخلي الفرد عن الضمانات القضائیة التي قررها و  ،صحته السلطة الإداریة المختصة

محققا بذلك أیضا تخلي الدولة عن حقها في العقاب ،ارتكبهاالمشرع بصدد الجریمة التي 

2.)و تنقضي بذلك الجریمة

عقد رضائي بین طرفین الجهة الإداریة (:على أنها"باوي نبیللوق"فها الأستاذ كما عرّ 

المختصة من ناحیة و المتهم من ناحیة أخرى بموجبه تتنازل الجهة الإداریة عن طلب 

أو تنازله رفع الدعوى الجنائیة مقابل دفع المخالف الجعل المحدد في القانون كتعویض،

3.)عن المضبوطات

:التعریف القانوني للمصالحة الجمركیة-2

من المرسوم التنفیذي رقم )2(في المادة الثانیةالمصالحة الجمركیةف المشرع الجزائريِّعر

إختصاصها هي الإتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك و في حدود“:كمایلي,19-139

للطباعة  ةخاص ،دار هوم، المصالحة  في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المواد الجمركیة بوجهعة أحسنیبوسق-1

.                                                03ص  ،2005الجزائر،التوزیع،والنشر و 

.           47ص ،1986التجاریة ،دار المطبوعات الجامعة الإسكندریة ،مصر،الجرائم المالیة و ،الشواربي عبد الحمید-2

.239 ص ،1993،القاهرة ،مطبوعات دار الشعبقع والقانون،جرائم تهریب النقد بین الوا،اوي نبیلبلوق-3
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بالتنازل عن ملاحقة الجریمة الجمركیة في أن یمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون 

1.”لشروط معینة

االثاني الفرع

خصائص المصالحة الجمركیة

حیث ،خصائصالعن بقیة الأنظمة القانونیة بالمجموعة من یتمیز المصالحة الجمركیة 

نهاأو  ،)أولا(الاختصاصات لصالح الإدارةأن المصالحة الجمركیة أساس قانوني لسحب 

كما أن المصالحة الجمركیة تقنیة مرنة ، )ثانیا(إلى تحقیق الجدوى الإجرائیة ؤدّ إجراء م

).ثالثا(لتلطیف أحكام قانون العقوبات الجمركي 

المصالحة الجمركیة أساس قانوني لسحب الاختصاصات لصالح الإدارة  :أولا

حركیة لجرائم الجمركیة من خصائص فنیة و یز به اَّالمشرع الجمركي أمام ما تتم ددَّلم یتر

بین حیث تم سحب العدید من السلطات من،2غیر معهودة عن جرائم قانون العقوبات العام

القضائیة لإسنادها للسلطة الإداریة المختصة لأنها الأجدر یدي كل السلطات التشریعیة و 

جراءات المتابعة، بعكس إلایسمح طول في الجمركیة3.ئململاحقة مرتكبي هذه الجرا

4.جرائیةالمصالحة الجمركیة التي من ممیزاتها تحقیق الجدوى الإ

المصالحةالمتضمن إنشاء لجان ،2019سنةریلبأ 29المؤرخ في 139-19من المرسوم التنفیذي رقم02المادة -1

نسب و  ،اختصاصهممارك المؤهلین لإجراء المصالحة وحدود كذا قائمة مسؤولي إدارة الجو  ،یحدد تشكیلها وسیرهاو 

.2019سنةمایو05الصادرة بتاریخ ،29عدد  ر.ج ،الجزائیة الإعفاءات

التشریع الجزائري،القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي فيخصوصیة ،القبي حفیظة-2

  .478ص ،قالمرجع الساب

دراسة قدمت إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ،الصلح في الجرائم الإقتصادیة،طةافسعادي عارف صو -3

  .19ص ،2010،فلسطیننابلس،،جامعة النجاح الوطنیة،نون العام ،كلیة الدراسات العلیاماجیستیر في القا

،خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، القبي حفیظة-4

.478المرجع السابق، ص 
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المصالحة الجمركیة إجراء مؤد إلى تحقیق الجدوى الجمركیة :ثانیا

إن الصلح كإجراء جزائي من شأنه أن یوفر جدوى إجرائیة لإدارة الجمارك رغم أن 

في الواقع العملي تطول المقارنة مع الإجراءات المدنیة و الإجراءات الجزائیة تتمیز بالسرعة ب

هذه الإجراءات كما توفر الجدوى الإجرائیة للإدارة من خلال الصلح یؤدي إلى إنهاء النزاع 

صالحة لا یمكنهما التراجع عنه، الم فاقإتحیث متى توصلا الطرفان إلى 1باتةبصفة 

المصالحة الجمركیة تقنیة قانونیة مرنة وضعت لتخفیف من حدة و صرامة أحكام قانون و 

.2العقوبات الجمركي

المصالحة الجمركیة تقنیة مرنة لتلطیف أحكام قانون العقوبات الجمركي القاسیة :ثالثا

أدى إلى اللجوء ،لعقوبات الجمركي من صرامة و قسوةإن ما تتمیز به أحكام قانون ا

أن الأحكام القضائیة لا تحقق له الضمانات التي و  ،ى المصالحة الجمركیة كتقنیة مرنةإل

بحسن نیة  دوالاعتداروف المخففة و وقف التنفیذ ظالمصالحة الجمركیة المتعلقة بالتحققها

النطق المخالف ،ذلك أن قانون العقوبات الجمركي لا یسمح للقاضي الجزائي بالأخذ بها عند

لمتهم بعدمبالتالي إستفادة ابالعقوبة،إلى جانب أثرها المتعلق بإنقضاء الدعوى العمومیة،

.3الحبس ضدهبعقوبةالنطق

  . 21ص ،السابقةالمرجع الصلح في الجرائم الإقتصادیة،،طةافصو سعادي عارف-1

المرجع ،ابع الجزائي في التشریع الجزائريخصوصیة القواعدالمطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الط،حفیظةالفبي-2

  .479ص  ،السابق

  .480- 479ص  ص ،نفسهالمرجع-3
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الفرع الثالث

القانونیة المشابهة لهاالأنظمةعن  تمییز المصالحة الجمركیة

ة طرق لفض النزاعات القائمة بین الإفراد وجعل منها عدّ سخّر القانون والقضاء 

تطبیقاتها لإجراءات مع اختلافها في صورها و إجراءات واجبة الإتباع، حیث تظهر هذه ا

متشابهة في صورة واحدة، وبعد تعریف المصالحة الجمركیة نستطیع تمییز هذه الأخیرة 

)أولا(ت والخصومات منها التحكیمببعض النظم المشابهة لها كونها تهدف إلى إنهاء النزاعا

).ثانیا(والوساطة الجنائیة 

:تمییز المصالحة الجمركیة عن التحكیم:أولا

نزاعات ودیا، فهو عقد بموجبه یتعهد جل فض الّ التحكیم صورة شبه قضائیة من أ

أمام القضاء ذلك تفادیا إلى اللجوء مباشرة ن قضائیا، و الأطراف إلى حكم یختارونه أو یعیّ 

یجوز للخصوم التصالح تلقائیا او بمسعى من :" إ .م.إ.ق 990لعادي، كما جاء في المادة ا

.1"القاضي في جمیع مراحل الخصومة

إلى الإرادات الخاصة، كل منهما یؤدي یستند كل من المصالحة الجمركیة والتحكیم 

أساس كل منهما تصرف أنّ النزاع، و د على عقد یبرمه أطراف إلى حسم النزاع، كلاهما یستن

في المصالحة یتنازل الطرفان عن كل أو جزء من :هما یختلفان من حیث أنّ إلا أنّ 2قانوني،

.الحق، أما التحكیم فلا یقتضي بالضرورة ذلك

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

  .م  2008أبریل 23بالتاریخ الصادرة .21

طبقا لقانون الإجراءات          "الصلح والوساطة القضائیة "، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیةعروي عبد الكریم-2

، 1المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

  .   21ص ،2012
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ن في طبیعة ولایة كل منهما، مكالقاضي المصالح اختلاف جوهري یإن بین المحكم و 

م على عكس ذلك فیستمدها من إرادة ا المحكّ القانون وحده، أمّ فالقاضي  یستمد ولایته من 

1.الأطراف أنفسهم

التفسیریة لضرورة إلى القوانین التكمیلیة و المحكم إثناء مباشرة عملیة التحكیم لا یرجع با ان

القاضي أثناء ممارسته نّ ر النزاع موضوع التحكیم، في حین أطالما أن القانون وجب حص

لا یمكنه الخروج عن سلطته  فیما تتطلبه طبیعة المنازعة، و حرك إلاالتصالحیة لا یتّ العملیة 

الأصلیة و النتیجة أن التحكیم نسبي بالنسبة للأشخاص و موضوعه، بحیث لا یلزم إلا بما 

2.ورد فیه، أما الحكم الصادر بالمصالحة فهو موافق الحجیة في مواجهة جمیع الأطراف

:المصالحة الجمركیة عن الوساطة الجنائیةتمییز :ثانیا

الوساطة نظام یهدف الوصول إلى مصالحة أو توفیق بین أطراف استلزم تدخل شخص أو 

3.أكثر لحل النزاعات بالطرق الودیة

:المصالحة الجزائیة تتشابه من حیث الوساطة الجنائیة و نّ أ" ابراهیمعبد نایل"یرى الدكتور 

بمثابة وسائل غیر تقلیدیة في حل بعض المنازعات الجنائیة وهي أنهما

وسائل من شأنها تحقیق العبء على القضاء حتى لا تتراكم القضایا ویتأخر 

.الحكم فیها

، 2008، الصلح في المادة الإداریة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بن صاولة شفیقة-1

  .46ص 

.46، الصلح في المادة الإداریة، المرجع السابق، ص بن صاولة شفیقة-2

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة، ،مدحت عبد الحلیم رمضان-3

  . 22ص  ,السنةدار النهضة العربیة القاهرة، مصر، 
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 كلا من الوساطة الجنائیة و المصالحة الجزائیة یقوم على رضاء أطرافه

.فجهر كل منهما الرضائیة)الجاني، المجني علیه(

ه ة نواحي وهذا ما بینّ لف المصالحة الجزائیة عن الوساطة الجنائیة في عدّ كما تخت

:"عبد نایل ابراهیم"الدكتور 

 النصوص التشریعیة التي تعالج الوساطة الجنائیة لم تحدد الجرائم التي یجوز

كما أنها لم تضع معیار فالأمر متروك لتقدیر النیابة العامة معالجتها في الوساطة،

في حین النصوص التي أجازت المصالحة الجزائیة حددت على سبیل الحصر 

1.الجرائم التي یجوز فیها التصالح

بعضحیث ان الجنائیة، الدعوى علیهاتكونمرحلة ةأیّ  في تتمالجزائیةالمصالحة أن

حین في العقوبةبحكمصدوربعدحتىالجرائمبعض في الصلحأجازتالتشریعات

الضوابطمنمجموعةوضعتالجنائیةالوساطةبإجراءاعترفتالتيالتشریعات أن

شأن في قرار صدورقبلالوساطة إلى باللجوء الأطراف قرار یكون أن أبرزها

2.الجنائیة الدعوى

، الوساطة الجنائیة طریقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائیة في النظام الإجرائي الفرنسي، دار عبد نایل ابراهیم-1

.18القاهرة، مصر، ص النهضة العربیة 

.17المرجع نفسه، ص -2
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  ي المطلب الثان

ي المصالحة الجمركیة وطبیعتها القانونیةالجدل الفقهي حول تبنّ 

ة فقد أجاز العمل المشرع الجزائري عند تكریسه المصالحة الجمركیة بمراحل عدّ لقد مرّ 

لتسویة فالمصالحة الجمركیة كنظام قانوني.1بهذه الآلیة في العدید من النصوص القانونیة

فقد لقیت اعتراضا من ،المطلق من طرف الفقهاء والمفكرینالتأییدلاتجد ،یةالمنازعات ودّ 

2.البعض

ي النظام والعمل به وا حول تبنّ الفقهاء اختلفأنّ إلاّ الخصائص التي جعلتها مستقلة  غمفر 

نظرا للأهمیة التي حظیت بها و ، )الأول الفرع(علیها نل اتجاه حجج وأسس یرتكزو ولكّ 

).الثاني الفرع(المصالحة الجمركیة جعلت الفقهاء یبحثون حول الطبیعة القانونیة لها 

الأولالفرع 

.آراء الفقهاء حول قبول المصالحة الجمركیةتضارب 

جعلته مستقلا التي و  نظام المصالحة الجمركیة رغم الخصائص التي ینفرد بها دلم یج

عم أحكامه التي لم تحترم بموجبها المبادئ الأساسیة للدول القانونیة الدّ ومتمیزا بطبیعته و 

تعددت الآراء الفقهیة بین بشأنه و ثار جدل فقهيالمفكرین حیث أالمطلق من طرف الفقهاء و 

موقف المشرع الجزائري من أراء و ، )ثانیا(بین المؤیدة له و ، )أولا(المعارض لهذا النظام

).ثالثا(الفقهاء 

،2002الجزائر،،24العدد ،رةمجلة المدرسة الوطنیة للإدا،"في القانون الجزائريالمصالحة الجمركیة"،تیحةف نعار-1

.09ص

للطباعة دار هومهیة بوجه خاص،في المادة الجمركة في المواد الجزائیة بوجه عام و المصالح،عة أحسنیبوسق-2

  .11ص ،2006الجزائر،التوزیع،و النشر و 
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أراء الفقه المعارضة لنظام المصالحة الجمركیة  :أولا

إعطاء تبسیط و رى أكثر فكرة التخلي عن المحكمة العادیة لإفساح المجال لبدائل أخإنّ 

خشیة أن فكرة تستدعي التعمق في دراستها،العلیا على مصیر الدعوى الجنائیةالخصوم الید 

على الرغم لذلك و  ،الإجرائیةالتوسع في نطاقها إلى مخالفة الضمانات و  الإغراق في تأییدها

حیث ،الأخرىنونیةلم یسلم من النقد كغیره من الأنظمة القاإلاّ أنّهمن الأهداف التي یحققها

، )1(المبادئ الأساسیة في القانون أن التوسع في تطبیق الصلح قد یقضي إلى انتهاك

1.)2(ضه مع أغراض السیاسة العفوبیة بالإضافة إلى تعار 

:انتهاك المبادئ الأساسیة للقانون-1

هذا النّظام بشكل واسع فیه انتهاك صارخ بالمبادئ الأساسیة في القانون حیث تطبیق

:یتمثل

ستطیع الأثریاء دفع ثمن حریتهم إذ ی2،تمس المصالحة الجمركیة بمبدأ المساواة بین الأفراد

كما أن هذا یعطي حكما استبدادیا وتحكم ،3لا یكون لدى الفقراء وسیلة لتجنب الم العقوبةو 

لا للمتصالح معه یمكن المطالبة به و حقا خاصة أن المصالحة الجمركیة لا تعدّ الإدارة 

كما یرى المعارضین أن المصالحة الجمركیة تهدر مبدأ الفصل بین ،امتیاز لهذه الإدارة

السلطات إذ تمثل عند البعض اعتداء على حق السلطة القضائیة في توقیع العقاب الذي لا 

احترام عیة الجزائیة في تحدید الجرائم والعقوبات و م مبدأ الشر یمكن فرضه إلا بشرط احترا

هو ما لا تضمنه المصالحة الجمركیة كما تحرّم المصالحة الجمركیة المتهم و  حقوق الدفاع

  .32 ص المرجع السابق،،الصلح في الجرائم الاقتصادیة،سعادي عارف صوافطة-1

التشریع الجزائري،خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في ،القبي حفیظة-2

  .481 ص ،المرجع السابق

أثرها على مصر والدول عن اتفاق الجات و ملحق دراسة جریمة التهریب الجمركي،،مجدي محمد محب حافظ-3

   .251ص ،1990،القاهرة العربیة،
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من خلال السلطة ه لا تقع العقوبة على المتهم إلاّ من الضمانات القضائیة وفقا للمبدأ فإنّ 

صفة باحترام حقوق الدفاع فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته القضائیة ،یحاط بضمانات عادلة من

.1و هذه الضمانات لا تحققها المصالحة الجمركیة للمتهم

:التعارض مع أغراض السیاسة العقابیة-2

ذهب رأي هذا الفقه المعارض إلى اعتبار أن المصالحة الجمركیة كتحقیق للردع العام 

غش هذا النظام یعاتبه تحریض غیر مباشر على البالجرائم،ي إلى الجمهور یستهین ا یؤدّ ممّ 

ودة إلى ارتكاب الجرائم مرة ویتمثل في منع المجرم للع،كما أنها لا تحقق الردع الخاص

بحیث المتهم لا یشعر بألم العقوبة حیث هناك انتقادات تعكس بالحقیقة إلا أن ،أخرى

إذ أن العقوبة الموجودة في المال ،مظهر عقابي تجاهلت المصالحة الجمركیة على أيّ 

2.الذي یدفعه دون المحاكمة

الآراء الفقهیة المؤیدة لنظام المصالحة الجمركیة :ثانیا

ت المصالحة الجمركیة من قبل الفقهاء المعارضین لهذه رغم الانتقادات التي مسّ 

كونه وسیلة أفضل ها تتضمن نقاط إیجابیة أستند إلیها مؤیدي هذا النظام أنّ المصالحة إلاّ 

ف التي لتسویة المنازعات الجمركیة الجزائیة على حساب الطریق القضائي نظرا للأهدا

.)2(وتلك التي تحققها للمخالف ،)1(تحققها للدولة

:الأهداف التي تحققها المصالحة الجمركیة للدولة-1

یا یحث على قلة عدد القضاو  ،الحة الجمركیة العبء عن القضاءیخفف نظام المص

فعالة لتحصیل حقوق ة و یالمصالحة أداة شرعتعدّ  ذإ الجمركیة المعروضة على القضاء،

،ابع الجزائي في التشریع الجزائريخصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الط،القبي حفیظة-1

  .482-481ص  ص المرجع السابق،

.483-482ص  ص المرجع نفسه،-2
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الرسوم المستحقة قانونا عن طریق إدارة الجمارك من الناحیة الاقتصادیة في زینة و الخ

تتحملها الخزینة لأن لجوء إدارة الجمارك إلى ما ؟؟؟ النفقاتتخفیف العبء على الدولة،

كذلك  سواء عند مباشرة الدعوى أو أثناء سیرها أو عند تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة،

1.الجهدد المالیة للدولة فتقتصر الوقت و تخفیف العبء على الموار 

:الأهداف التي تحققها المصالحة الجمركیة للمخالف- ب

ه إذ لم یلجا لتسویة لأنّ ،یحظى نظام المصالحة الجمركیة بأهمیة كبیرة عند المخالف

بین إدارة الجمارك عن طریق المصالحة الجمركیة سوف یتعرض التي بینه و المنازعات 

،د یصاب بوصمة الإدانةقوفي النهایة المحاكمة ،لإجراءات المحاكمة تكلفه نفقات باهظة

2.یدفع أقل تكلفةتحفظ له سمعته و مصالحة الجمركیة عكس ال

موقف المشرع الجزائري من آراء الفقهاء:ثالثا

لجا المشرع الجزائري إلى هذه التقنیة بصدد أعمال التهریب المنصوص علیها في الآمر 

المتمم السالف لمتعلق بمكافحة التهریب،المعدل و ا 2005غشت سنة 22المؤرخ في 05-06

رة على النظام العام نظرا لما تشكله هذه الأعمال من خطو 21المادةبموجباالذكر،

القضاء وتفادي طول الإجراءات كذلك من أجل تخفیف علىو  ،3الاقتصاديالاجتماعي و 

4.مفي تحصیل الرسو الناجعةتخفیف العبء المالي على الدولة و كذلك  تعقیدها،و 

كلیة ،تخصص قانون جنائي للأعمالالصلح في الجرائم الجمركیة ،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر،،هدى مجرود-1

  .12- 11ص  ص ،2014،أم البواقي،جامعة العربي بن مهیدي،الحقوق والعلوم السیاسیة

،ابع الجزائي في التشریع الجزائري،خصوصیات القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطالقبي حفیظة-2

  .484ص ،المرجع السابق

.482المرجع نفسه،ص-3

المجلة الجزائریة للقانون ،"المصالحة الجمركیة حق للمخالف أو إمنیاز لإدارة  الجمارك"،بن ددوش سید أحمد-4

  .302-301ص صالسنة ،تلمسانأبي بكر بالقاید،جامعة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،البحري و النقل
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الثاني الفرع 

للمصالحة الجمركیةتباین آراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة 

یتمحور أساسا القضائیة،جدلا واسعا في الأوساط الفقهیة و تثیر المصالحة الجمركیة 

حول الطبیعة القانونیة، إلى ذلك أن تردد المشرع في كل مرة بوضع مصطلح خاص بهذا 

علیه فقد انقسم الفقه إلى تحدید و 1،ا یصعب معه تحدید الطبیعة القانونیة لهالإجراء ممّ 

،أرجح الآراء حول الطابع المدني والجزائيحیث تتالطبیعة القانونیة للمصالحة الجمركیة،

).ثانیا(ثم الجانب العقابي للمصالحة الجمركیة،)أولا(علیه یتعین دراسة الجانب التعاقدي و 

الطابع التعاقدي للمصالحة الجمركیة :أولا

یرى بعض الفقهاء أن المصالحة الجمركیة لا تختلف عن المصالحة المدنیة فكلاهما 

،2عقد لإ من حیث الطبیعة المتمثلة في أن أحد الطرفین شخص اعتباري من القانون العام

التعاقد كما نجد خصائص مشتركة بینهما تتمثل في شروط الانعقاد التي لا تخرج عن أهلیة 

اتفاق الطرفین على الطبیعة الرضائیة بینهما ،كذلك بالنسبة للآثار و  الخالیة من عیوب الرضا

كذلك ات التي تنازل عنها المتصالحین و الإدعاءم النزاع وهذا بانقضاء الحقوق و یشترطان حس

3.لا یضار الغیر منهفع به و بالتالي لا ینّ الأثر النسبي فهو مقصور على المتصالحینّ 

مشتركة فكما توجد خصائص،ا الرأي باعتبار المصالحة الجمركیة صلحا مدنیاذانتقد ه

الصلح المدني توجد كذلك اختلافات جوهریة تكمن في طبیعة ة الجمركیة و حبین المصال

الطرفان نزاعا الصلح عقد ینهي به"من القانون المدني 459النزاع حیث جاء في المادة

تطبیقها في القضاء الجزائري ،مذكرة تخرج لنیل إجازة ص المنازعات الإداریة الجمركیة و خصائ،براهیمي حكیم-1

  .11ص ،2008_2007المدرسة العلیا للقضاء ،

  .14ص ،المرجع السابق,المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري،نعار فتیحة-2

،المرجع السابقفي المادة الجمركیة بوجه خاص،وجه عام في المواد الجزائیة ب"المصالحة،بوسقعة أحسن-3

  .229ص
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الصلح المدني یكون قائما أو محتملا على خلاف المصالحة بالتالي فالنزاع فيو 1"محتملا

كذلك من حیث و  ،ذین ارتكبوا فعلا جرائم جمركیةمع الأشخاص الإلاّ الجمركیة لا یكون 

التنازلات المتبادلة، فالصلح المدني یسعى الطرفان إلى تجنب الخصومة المدنیة بینما 

لسلطات فعلى المخالف إما لها لتفادي إدارة الجمارك لها كل افإنّ ،المصالحة الجمركیة

.المتابعة أو یحال إلى القضاء بفرض من إدارة الجمارك

الصلح المدني یكون مبدئیا على كما یختلفان من حیث نیة الأطراف و مراكزهم فإنّ 2

تجنب اللجوء إلى القضاء أما المصالحة الجمركیة ساواة هدفهم واحد هو فض النزاع و قدم الم

سعى إلى حفظ ملف الدعوى متساوین فإدارة الجمارك تمثل السلطة عامة تیكون طرفیها

3.المخالف یسعى لتفادي المحاكمةنهائیا و 

بالإضافة إلى ما تتضمنه إدارة الجمارك من امتیازات استثنائیة و هي الدفع الفوري لمبلغ 

،بالإضافة 4نالمصالحة ،حجز البضائع ،ووسائل النقل وجوب إیداع ودیعة على وجه الضما

.إلى استعمال الإدارة لوسیلة الإكراه ضد المتابعین

كما ذهب الفقه إلى تكییف المصالحة الجمركیة عقد إداري حیث تشترك مع العقود 

.الإداریة في خاصیة الشخص المعنوي باعتبار إدارة الجمارك جزء لا یتجزأ من الدولة 

العام باعتبار المصالحة الجمركیة عقد كما تشترك في خاصیة التنظیم و استغلال المرفق 

5.إداري كونها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

،78ج ر عدد یتضمن القانون المدني،ال ،1975سنة سبتمبر26المؤرخ في  58- 75رقم  الأمرمن 459المادة -1

,متممالمعدل و ال ،1975السنةسبتمبر30بتاریخالصادرة 

الدیوان الوطني المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المواد المادة الجمركیة بوجه خاص،،عة أحسنیبوسق-2

  .223_222_221 ص  ص ،2001للأشغال التربویة ،

  .230ص المرجع نفسه،-3

.246،صالمرجع نفسه-4

الإطار القانوني للمصالحة في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،سجال فتیحة-زروقي حیاة-5

  .27ص، 2016،البویرة،أولحاججامعة أكلي محند، إدارة ومالیة:القانون،تخصص
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الطابع القمعي للمصالحة الجمركیة  :ثانیا

فمتى ثبتت یعتبر مبدأ الشرعیة من المبادئ الأساسیة التي تحكم القانون الجنائي،

.ق علیه العقوبات المالیة أو البدنیةالجریمة في حق المتهم تطبّ 

ها ان المصالحة الجمركیة مرتبطة بقانون ینص علیها صراحة،فلا یمكن العمل بتطبیق

المصالحة الجمركیة تعتبر الآمر الناهي على مختلف الجرائم الجمركیة والإدارة في مسالة

تعرض القضیة إلاّ لف بدفع المبلغ الذي تحدده هي و تتجسد قوتها في إلزام المخاالوحیدة،

بهذه و  ،دور الهیئة القضائیةتؤديأي أن إدارة الجمارك ،والحاكمأمام جهات القضاء

الطریقة المخالف الذي یحتكم علیه إجراء المصالحة لا یلجا إلیها لتجنب عقوبة یتوقعها 

فالمصالحة تتمثل في عقوبة تظهر في صورة غرامة جبائیة،تدفع مبلغ مالي للخزینة كبیرة،

1.العامة كما ینص علیها القانون

لا هي إجراء عقابي صالحة الجمركیة لا هي عقد مدني و المأنّ ،ستخلص في الأخیری

ها وسیلة إداریة تجنب كل من الإدارة و المتابع بمخالفة یمكن القول أنّ ،بل،ولا عقد إداري

أن ("بوسقعة أحسن"تعبیر الأستاذ الدكتور على حدّ و  ،2جمركیة اللجوء إلى القضاء

،ح المدني دون آن تكون عقدا مدنیابوجه عام تنسب إلى الصلالمصالحة الجمركیة 

هي على علاقة وطیدة بالقانون الإداري و  تحمل في أحشائها جزءا دون أن تنصهر فیه،و 

3.)دون أن تكون منه

،لنیل شهادة الماستر في القانونالتسویة الإداریة في المنازعات الجمركیة،مذكرة مقدمة ،ارزقي آسیا–دكلي حسیبة -1

-2015،تیزي وزوجامعة مولود معمري،،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،تخصص قانون جزائي وعلوم إجرامیة

  .17ص ،2016

بحث لنیل شهادة الماجستیر ،قضاء الجزائريص المنازعات الإداریة الجمركیة وتطبیقها في الخصائ،سعیداني فایزة-2

.1998،بن عكنون،جامعة الجزائر،د الحقوق والعلوم الإداریةمعهفي القانون العام،

،لسابقفي المادة الجمركیة بوجه خاص ،المرجع اة في المواد الجزائیة بوجه عام و المصالح،عة أحسنیبوسق-3

.307ص
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المبحث الثاني

ام القانوني للمصالحة الجمركیةنّظال

المصالحة الجمركیة باعتبارها كتقنیة لتسویة یتمیز النظام القانوني الذي تخضع له 

المصالحة بتوافر مجموعة من إتمامالمنازعات الجمركیة، وشرط المشرع الجمركي الجزائري 

الشكلیة الواجب بالإجراءاتالأخرالشروط یتعلق بمحل المصالحة، ویتعلق البعض 

وعلى ،)الأولمطلب ال(لاستفادها هذا ما ندرس في شروط الانعقاد المصالحة الجمركیة 

 ىزعات بطریقة ودیة تبقمناحل اللمصالحة الجمركیة، وجدت من أجل الاعتبار أن ا

اتجاه أثارهایترتب فإنّهاأمام القضاء العبء فوالإدارة الجمارك من أجل تخفیالمخالفین

).المطلب الثاني(واتجاه الغیر من جهة أخرى من جهة، أطرافها

ل المطلب الأو

انعقاد المصالحة الجمركیةشروط

وفق منحه المشرع لإدارة الجمارك تتم امتیازالمصالحة الجمركیة باعتبارها امتیاز  ِّإن

مرتكب الجریمة هي بذلك لیست حقا لو  آثار قانونیةضوابط ورتب على انعقادهاوط و شر 

.الجمركیة

أن تتوفر المقررة قانوناترتب آثارها لحة الجمركیة صحیحة و شرط القانون حتى تنعقد المصا

منها و ، )الأول الفرع(ما یندرج ضمن الشروط الموضوعیة لإجرائها جملة من الشروط منها 

).الثانيالفرع (ما یندرج ضمن الشروط لإجرائیة أو الشكلیة 
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الأولالفرع 

 ةالشروط الموضوعیة لانعقاد المصالحة الجمركی

المصالحة أي أنه لقیام مصالحة جمركیة تتعلق الشروط الموضوعیة بمحل "

ذا كانت القاعدة قبل صدور إ محل المصالحة تقبل المصالحة و أن تكون یحة یجب صح

المتعلق بمكافحة التهریب أن كل الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة فقد 06-05الأمر 

جب     الجرائم المستثناة بمو تتمثلوالتي 1من قانون جمارك265أوردت المادة 

.)ثانیا(بموجب الاجتهاد القضائي و  )أولا(القانون

الجرائم المستثناة من إجراء المصالحة الجمركیة بموجب القانون  :أولا

لا تجوز المصالحة "،المعدلة والمتممة،ج.ج.ق 3فقرة 265طبقا لما نصت علیه المادة 

في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستیراد أو التصدیر حسب مفهوم الفقرة 

المصالحة بحیث تحدد الاستثناءات التي ترد على 2."من هذا القانون21الأولى من المادة 

ر التصدیالمحظورة و عملیات الاستیراد و غیر القابلة للتصالح كالبضائعذكرت كل الجرائم 

الاستیراد یجب تقدیم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات فعند القیام بعملیات التصدیر و 

ندا أو ترخیص أو الخاصة للقیام بعملیات الفحص لهذه البضائع،یجب أن تكون مثبت س

3.في حالة حدوث العكس فإن ذلك یؤدي إلى حضرهاشهادة قانونیة و 

المتابعة الجزائیة في الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ملكیة الفكریة، كلیة ،نجیمي خالد-1

.47، ص 2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الجلفة، 

,المعدل والمتمم ةالمتضمن قانون الجمركی،1979یولیو 30المؤرخ في 07-79من القانون رقم 3الفقرة ، 265المادة -2

,السالف الذكر

،ة لنیل شهادة الماستر في القانونمذكر التسویة الإداریة في المنازعات الجمركیة،،ارزقي أسیا-دكلي حسیبة-3

.37ص ,المرجع الیابقجزائي وعلوم إجرامیة،تخصص قانون 
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المتعلق 2005غشت 23المؤرخ في  06-05قم كما ادخل استثناء أخر بموجب الأمر ر 

بمكافحة التهریب،المعدل و المتمم السالف الذكر أین أستثنى أعمال التهریب إجراء 

جراء یمكن الإ " :هنّ أمنه التي تنص علیه المعدلة المتممة 21المصالحة الجمركیة في المادة 

لما هو المعمول به  وفقاالمصالحة في الجرائم التهریب المنصوص علیها في هذا الأمر 

.التنطیم الجمركیینفي التشریع و 

هریب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر تستثنى من المصالحة جرائم التهغیر أن

قانون 21البضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة المخدرات و 

1".الجمارك

و یتعلق المر بالبضائع التي منع استیرادها آو  :مطلقاالبضائع المحظورة حظرا -1

2:هي نوعان تصدیرها بصفة قطعیة و 

البضائع التي بضائع مزیفة،البضائع المتضمنة علامات منشأ مزورة،:المنتجات المادیة

كل ،قطع الغیار المستعملة وأجزاء ولوائح السیارات و سرائیل إك  مثلافي بلد مقاطعةمنشأها

الرسومات المخالفة للآداب النشریات والصور و (ظام العام والأخلاق التي تخل للنالبضائع 

.نحرافالإكالتي تساعد على العنف و المنتجات الفكریة،)العام

ئع التي أوقف المشرع استیرادها هي البضاو  :ائع المحظورة حظرا جزئیاالبض-2

لأمر بالعتاد الحربي والأسلحة یتعلق اا على ترخیص من السلطة المختصة و تصدیرهو 

الصادرة بالتاریخ  ,59ج ر عدد  علق بقانون مكافحة التهریب،ایت،2005سنة غشت 23مؤرخ في ، 06-05رقم  أمر-1

المتضمن قانون المالیة لسنة ,2019دیسمبر سنة 11المؤرخ في 19­14بالامر رقم معدل و المتمم2005السنة 

.2019دیسمبر سنة 20الصادرة بتاریخ  ,81عدد ,ج ر  ,2020

 .54ص السابق، المرجع ،المواد الجزائیة بوجه عام في المادة الجمركیة بوجه خاص، عة احسنیبوسق-2
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المواد التبغیة،لمؤثرات العقلیة،التبغ المصنعة و الذخیرة، المواد المنفجرة،المخدرات واو 

1.الخ...الممتلكات الثقافیة المنقولةتجهیزات الاتصال،كل أصنافها،و 

الجرائم المستثناة من إجراء المصالحة الجمركیة بموجب الاجتهاد القضائي           :ثانیا

استقر قضاء المحكمة العلیا في حالتي ازدواج  أو ارتباط أن المصالحة التي تتم في الجریمة 

نتطرق فیما والمرتبطة بها و المقرونة الجمركیة لا ینصرف أثارها إلى الجریمة القانون العام

، وجرائم القانون العام المرتبطة بالجرائم )01(هما الجرائم المزدوجة 2،یلي إلى حالتین

).02(الجمركیة التي یجوز فیها المصالحة الجمركیة 

خر من هما من قانون الجمارك و الوصف الاالجریمة تقبل وصفین أحدا:الجرائم المزدوجة-ا

،"بالتعدد الصوري"ر الفقه على الوضع ویعبّ ،خراانون العام أو من القانون الخاص الق

دت لو تعدّ عقوبات إذا كانت الجریمة واحدة و لتعدد اله لا محلّ نّ أي القانون الجزائري ولأصل ف

یجب أن یوصف الفعل "أنّه من قانون العقوبات على 32من نصت المادة و  3،أوصافها

4.الذي یتحمل عدة أوصاف بالوصف اشد من بینها

كل فعل یقع تحت " هعلى أنّ ،ق ج م م 339ة  الجمارك هذه بنص المادقانونلم یخالف 

نص علیها في هذا القانون ،یجب أن یفهم بأعلى درجة طائلة أحكام جزائیة متمیزة،

مجلة دفاتر البحوث ،"مدى فعالیة طرق تسویة المنازعات الجمركیة في مكافحة الجرائم الجمركیة"، اللحیاني لیلى-1

ص , لاتوجد السنة،تبازة، المركز الجامعي مرسلي عبد االله،العلوم السیاسیةمعهد الحقوق و ، العدد الثامن،العلمیة

70.

، السنة ¸المرجع السابق،المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص،عة احسنیبوسق-2

  .70ص 

كلیة ،مجلةالعلوم الاجتماعیة والانسانیة“المصالحة الجمركیة كبدیل المتابعة القضائیة“،جبالي حمزة-عبدلي حسیبة-3

   .545ص  ،العدد الثامن،خنشلة,عباس لغرورجامعةنسانیة، الحقوق والعلوم الإ

 ,48عدد ، ر.ج ،تضمن قانون العقوبات، الم1966سنةیونیو08مؤرخ ال156 -66مر رقم الأمن 32المادة -4

.المعدل والمتمم,1966السنة یونیو10بتاریخ الصادرة 
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تطبق معا و أي قانون خاص أخر على التمسك بالوصفین1"عقابیة یتمثل أن ترتب عنه

والمقررة المقررة في التشریع الجمركي إضافة إلى العقوبة الجزائیة الأشدالجزاءات الجبائیة

المحكمة العلیا بذلك تكون قد تثبت بعد الجمع بین العقوبات الحبس الواردة في في النصین و 

في حالة تعدد الجنایات آو جنح محالة معا في محكمة "من قانون العقوبات34المادة 

لبة للحریة و لا یجوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة واحدة فانه یقضي بعقوبة سا

2"قانونا للجریمة الأشد

:جرائم القانون العام المرتبطة بالجرائم الجمركیة التي یجوز فیها المصالحة الجمركیة- ب

نص المشرع الجمركي بتعدد الجرائم التي یحقق فیها التعدد المادي أو الحقیقي بدمج عقوبات 

الحكم بعقوبة الجریمة اشد كما أورد استثناء لهذه القاعدة نصا خاصا و  إدغامها،الحبس أو 

لم یقرر المشرع خلاف و  ،یقضي عدم جمع العقوبات المالیة أي تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم

من )02(الثانیة الفقرة ت علیههو الحكم نفسه الذي تنصو ،3ذلك بنص صریح

.تستبعد جرائم قانون العام من نطاق المصالحة الجمركیةحیث4ج.ق339المادة

أن الذي جاء فیه ،1994نوفمبر  06 في قضت المحكمة العلیا في القرار الصادر

المصالحة الجمركیة التي تتم على أساس مخالفة قانون الجمارك لا ینصرف أثرها إلى "

فالا حاجة إذن لإعادة تكییف الوقائع عن مخالفة جریمة القانون العام المرتبطة بها،

.سالف الذكر،المتممالمعدل و ، ج.ق  339ةالماد-1

.السالف الذكر، والمتممالمعدل ، ع.ق 34المادة -2

المرجع ،خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات طابع الجزائي في التشریع الجزائري، القبي حفیظة-3

.498السابق ص 

في حالة تعدد المخالفات:أنِّهالتي تنص على السالف الذكر،المعدل و المتممق ج، 339، المادة )3(فقرة الثالثةال -  4

.او الجنح الجمركیة تصدر العقوبات المالیة على كل المخالفات یثبت ارتكابها قانونا
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مادامت المصالحة في المخالفة الأولى لا تقدم جمركیة إلى مخالفة من القانون العام،

1"المخالفة الثانیة متى ثبت قیامها

االثاني الفرع

الشروط الإجرائیة لانعقاد المصالحة الجمركیة

، 04-17مة بالقانون رقم المتماامعدلة و ج .ق265المادة من)2(الفقرة الثانیةنصت

لى الشروط الإجرائیة الواجب توافرها لإجراء المصالحةالمتمم، السالف الذكر عالمعدل و 

غیر انه یرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص ":ذا جاء فیها أنّهإ الجمركیة

 فيتتمثل هذه الشروط الإجرائیة و  إذ "المتابعین سبب الجرائم الجمركیة بناءا على طلبهم

دارة الجمارك على طلب موافقة إ، )ولاأ( طلب الشخص المتابع من اجل جریمة جمركیة

).ثالثا(صدور قرار المصالحة الجمركیة، )ثانیا(إجراء المصالحة الجمركیة

.طلب الشخص المتابع من اجل جریمة جمركیة :أولا

المصالحة الجمركیة أن یبادر الشخص المتابع بتقدیمیشترط المشرع الجزائري لقیام 

،لمنح المصالحة ا..قانونلهذا الغرض إلى إحدى مسئولي إدارة الجمارك المؤهلینطلب،

فیما یخص شكل الطلب فلا یشترط القانون عبارة معینة وأن یوافق هذا الأخیر على طلب و 

لمصالحة سواء شفاهیة أو لإجراء ابل یجب أن یتضمن تعبیرا صریحا إلى إدارة الجمارك 

،1996غشت16المؤرخ في 195_99التنفیذي رقم رغم أن الرجوع إلى المرسومو  كتابیة،

،خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري،القبي حفیظة-1

  .498ص ، المرجع السابق
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نجد أن الكتابة ضروریة خاصة ،1سیرهاضمن تحدید إنشاء لجان المصالحة وتشكیلها و المت

ة لمیعاد تقدیم هذا بالنسبو  اللجنة الجهویة،و  تأخذ اللجنة الوطنیة للمصالحة،في الحالات التي

2019سنة ووفقا لأخر تعدیل2الطلب في القانون الجزائري لم یقید ذلك في المرحلة الأولى

یثبت الحق في طلب  و ، 3یقید ذلك بموجب تقدیم الطلب قبل صدور الحكم النهائي

كل الأشخاص الملاحقین ق ج، م م، ل265من المادة )6(ستنادا للفقرةإالمصالحة الجمركیة 

.4رتكابه جریمة جمركیةإبسبب 

موافقة إدارة الجمارك على طلب إجراء المصالحة الجمركیة:ثانیا

المقدمة من الجمركیةتتمتع إدارة الجمارك بحریة تامة لقبول أو رفض طلب المصالحة

فهي غیر ملزمة بالموافقة على هذا الطلب،إنما هي مكنة  أجازها طرف مرتكب المخالفة،

ذین یطلبونها ضمن متى رأت أن الأشخاص الملاحقین الالمشرع لإدارة الجمارك تمنحها 

الصادر لإجراء المصالحة حسب القرارقانوناالمؤهلینو 5الشروط المحددة عن طریق التنظیم

نشاء لجان المصالحة وتشكلیها إتضمن تحدید ، ی1999غشت سنة 16مؤرخ في 195-95مرسوم تنفیذي رقم -1

118-10تنفیذي رقم متمم للمرسوم المعدل و ، 1999غشت سنة 18بتاریخ ة الصادر  56ر عدد .ج وسیرها،

.2010السنة ریل با 25الصادر بتاریخ  27ر عدد .ج 2010ریل سنة با 21المؤرخ في 

ص  ،المرجع السابق،المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص،عة أحسنیبوسق-2

97.

المركز ،05 العدد،مجلة العلوم الإنسانیة”التسویة الودیة للمنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري”،علیوة كامل-3

  .196ص  ،2018،جوان،تندوف،الجامعي علي كافي

4 -BERR ( claud jean) et TRÈMEALI (henri) ¸ le droit douanier ¸ communtaire et national

nouvelle, èdition. Economca. Paris. 2008. P P 572­573.

،المصالحة الجمركیة في التشریع الجزائري مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص،إبراهیمغزوالي -5

،2018-2017،ادرار ،جامعة احمد درایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون وتسییر المؤسسات

15ص 
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المدراء الجهویین،المدیر العام للجمارك،كمایلي،1999-جوان-22عن وزیر المالیة في 

1.رؤساء المراكزو  الرئیسیة،المفتشیة رؤساء،رؤساء متفشیة أقسام الجمارك،

صدور قرار المصالحة الجمركیة :ثالثا

قرار تكرس من تصدر إدارة الجمارك في حالة موافقتها على إجراء المصالحة الجمركیة،

لموافقة النهائیة مرحلة ما قبل ا:خلاله هذا الإجراء و قد تأخذ المصالحة الجمركیة بمرحلتین

).ب(علیهامرحلة الموافقة النهائیةو  )أ(على المصالحة 

.المرحلة ما قبل الموافقة النهائیة على المصالحة-أ

بعد استلام إدارة الجمارك الطلب تقوم بإعداد ملف یوجه إلى الجهة التي تقوم 

بالمئة من الغرامات  المستحقة طبقا 25بالمصالحة فعلى طالب المصالحة إیداع ملف قدرة 

یحدد ،19992غشت 16المؤرخ قي  195-99م من المرسوم التنفیذي  رق 12و 5دة للما

الذي یمثل كفالة غیر قابلة لاسترجاع إلى بعد ،إنشاء لجان المصالحة و تشكیلها و سیرها

هي وثیقة إقرار طالب و  ،الفصل النهائي في قضیة أو یقوم بتقدیم كفالة بالخضوع للمنازعات

كذا و  التزامه بقبول القرار المتخذ بشأنه لاحقا من قبل الإدارة،و  المخالفة،ارتكابهبالمصالحة 

الموافقة على دفع المبلغ المالي الذي تطالب به الإدارة في حدود الحد الأقصى للعقوبات 

معه كفالة فهو قرار المصالحة مؤقت ا قدم الطلب و المقررة قانونا للفعل المنسوب إلیه فإذ

هي إجراء ق أولي على المبلغ الواجب دفعه و تفاإ توقیع الطرفین بقبول المصالحة و یتضمن

المحدد لقائمة المسؤؤلین المؤهلین لإجراء ،1999یونیو سنة -22رار وزیر المالیة المؤرخ في من ق 7و 3المادتین -1

سنةیولیو13ة بتاریخصادر ، ال45عدد  ،ر.ج ،بین مخالفات الجمركیةالمصالحة الجمركیة مع الأشخاص المتابعین 

1999.

الصادرة ، 56عدد  ر.ج 1999سنة یونیو، 16المؤرخ في 175-99المرسوم التنفیذي رقم من  6و 5ین المادت-2

،ر.ج،2010ابریل 21المؤرخ في ،118-10المرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومتممال، 1999غشت 18بتاریخ 

.سالف الذكر،2010سنةریلأب25بتاریخ  ةالصادر ، 27عدد 
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یرسل قرار المصالحة وهو غیر ملزم للجانبین و ابتدائي یمكن أن یتوج بالقبول أو الرفض،

.مؤهلة قانونا للفصل في القضیةالالجمركیة إلى جهة 

.صالحة الجمركیةالم على مرحلة الموافقة النهائیة-2

حیث تقوم ،فیه ودیالإجراء المصالحة بتسلیم الملف الفصل تقوم الجهة المؤهلة قانونا 

زئي أو الكلي أو تعدیلها الجوكذلك من اجل قبول و اسة كذا قرار المصالحة المؤقتة،بدر 

المبلغ المحدد للمصالحة بالإضافة إلى توقیع والجریمة المرتكبة و برفض المصالحة،

یوم من تاریخ 15یجب تبلیغ قرار المصالحة إلى المعنى بالأمر في ظرف و  الطرفین،

مع منحه ،السالف الذكر195-99من المرسوم التنفیذي رقم 11ا للمادة هذا طبقو  1صدوره

.اجل محدد للدفع المبلغ

قضیة للقضاء في اجل للفصل فیها في حالة عدم التزام طالب المصالحة بالتزامه تقدم ال

یتضمن قرار المصالحة على وجه و  ،2نفسهالتنفیذيمن المرسوم12هذا طبقا للمادة و 

وصفات أسماء و إمضاء أطراف المصالحة و تاریخ انعقادها،:البیانات الآتیة الخصوص 

كذا و  ،النصوص المطبقة علیهإقامتهم ،وصف المخالفة المثبت و مقرأطراف المتصالحة،

قرار إدارة  اعتراف المقدم طلب بارتكاب المخالفة،العقوبات المقررة ،الاتفاق المتوصل إلیه،

3.تاریخهالمبلغ المتصالح علیه و یصال دفع الجمارك رقم إ

في القانون مذكرة لنیل شهادة ماستر، المصالحة كوسیلة لتسویة المنازعات الجمركیة ،عباسن سامیة،فلاح حیاة-1

، ص2013،تیزي وزو،لود معمريو جامعة ملسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ا،قانون الأعمال :تخصص،الخاص

.42 41 ص

جان ، المتضمن  تحدید انشاء ل1999سنة غشت 16المِؤرخ في 195-99من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -2

.سالف الذكر المصالحة وتشكیلها وسیرها، 

ص  ،مرجع السابقال  ،في المادة الجمركیة بوجه خاصفي المواد الجزائیة بوجه عام و المصالحة،عة أحسنیبوسق-3

103.
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المطلب الثاني

مصالحة الجمركیةال جراءإالمترتبة عن الآثار القانونیة

مركیة فانه لا شك أن الإجرائیة لإبرام المصالحة الجبعد اكتمال الشروط الموضوعیة و 

باعتبارها اتفاقا ة منها تكمن في تلك الآثار القانونیة الهامة التي یترتب عنها جوّ ر الفائدة الم

.تعاقدیا

هو حسم من خلالها إلى بلوغ أهم أثارها و إذ یرمي أطراف المصالحة الجمركیة 

ار قانونیة إلى جانب أثو  تسویتها ودیا دون لجوء إلى القضاء،و  المنازعات الجمركیة الجزائیة

سواء بالنسبة ،)الفرع الأول(ر الأول سواء بالنسبة لطرفیها ثالآ نأخرى لا تقل أهمیة عل

.)الفرع الثاني(للغیر الخارج عن اتفاق المصالحة الجمركیة 

الفرع الأول

الآثار القانونیة للمصالحة الجمركیة بالنسبة لطرفیها

إجراء المصالحة بالنسبة لطرفیها علاوة على حسم المنازعة الجمركیة  نیترتب ع

الأثر :یترتب على ذلك اثرین قانونیان هماو  ،1المدنيبالصلحالجزائیة ودیا كما هو حال 

).ثانیا(اثر انقضاء الدعوى العمومیة و  )اولا(الإلزامي لاتفاق المصالحة الجمركیة 

-1 NAAR( fatiha ) la transaction pénal , en matiere economique oi l’extension des alternatif

des lutiges a les sephére pénal , mémoire pour l’obtention de magister en droit des affaire .

faculte droit . universite mouloud maamrie . 2003. p 52 .
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الأثر الإلزامي لاتفاق المصالحة الجمركیة  :أولا

التي تثبت الحقوق سواء تلك التي اعترف هو عقد ثنائي،المصالحة الجمركیةباعتبار 

ل في استرجاع تمثالتي تو  )2(جماركلالادارة ا بها تأو تلك التي اعترف،)1(المخالفبها

.الأشیاء المحجوزة

:بالنسبة للمخالف-1

.)ب(سترداد المحجوزاتإ و ،)أ(یتمثل ذلك في دفع مقابل المصالحة الجمركیة 

إدارة  ملكیةترتب عن المصالحة الجمركیة من الطبیعي أن ی:دفع مقابل للمصالحة- أ

حیث یلتزم طالب المصالحة بدفعه في اجل الجمارك للمبلغ الذي تم التصالح علیه،

محدد لذلك وهذا أن المبلغ الذي تمت المصالحة علیه یكون محدد القیمة بمقتضى 

قرار المصالحة دون أن یتجاوز هذا المبلغ حد لأقصى الغرامة الجمركیة المنصوص 

.1علیها في قانون الجمارك

في غیاب أحكام من دفع المبلغ مقابل المصالحة و حالة امتناع المتصالح معهفي و  

هنا تلجا إدارة الجمارك إلى تطبیق مسالة ال هذه  خاصة في قانون الجمارك في

من المادة ) 1(الفقرة الأولى  حسب2القواعد العامة التي تحكم العقود الملزمة للجانبین

في العقود الملزمة للجانبین،إذا لم ":أنّه من القانون المدني التي تنص على119

الحقوق كلیة،في القانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه،الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري،مفتاح لعید-1

 . 329ص  2012 2011ن، تلمسا،یدجامعة أبو بكر بلقا، العلوم الإنسانیةو 

خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات طابع جزائي في التشریع الجزائري المرجع ،حفیظةالقبي-2

  .  516ص  ،السابق
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یوف احد المتعاقدین بالتزامه جاز المتعاقد الأخر بعد أعذاره المدین أن یطالب 

1"بتنفیذ العقد أو فسخه،مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

إدارة الجمارك طلبه للمصالحة أن یسترجع ما تم  تیمكن لمن قبل:المحجوزات اددر استی- ب

هذا بعد أن یدفع مبلغ مقابل المصالحة و  حجزه من طرفها كضمان لتنفیذ الغرامات الجمركیة،

غیر أن یجب أن یسعى طالب لاستیراد إلى ذلك لان هذا الأخیر ینهي المتابعة الجبائیة،

لا یحق لآي شخص "التي جاء فیها انه، م م،ج.ق 269طبقا للنص المادة 2الوقت المحدد

الحقوق و :سنوات بشان)4(أن یقدم ضد إدارة الجمارك طلبات الاسترداد بعد مضي أربعة

الرسوم ابتداء من تاریخ دفعها،البضائع ابتداء من تاریخ تسلیمها له،المصاریف المترتبة 

.3"على حراسة البضائع ابتداء من تاریخ انقضاء المهلة

:دارة الجماركبالنسبة لإ-2

دارة الجمارك رفع الید عن الأشیاء المحجوزة ، بعد دفع المتصالح معها الإ ­فعل

لى التدخل أمام الجهات القضائیة من إضافة والرسوم الجمركیة الواجبة السداد، بالإالحقوق 

یذ أجل وقف المتابعة الجزائیة ، بحسب المرحلة التي تكون علیها القضیة ، ولا یمكن تنف

لا حین تكون نهائیة عن طریق المصادقة علیها من طرف السلّطة إدارة المصالحة من الإ

4.المختصة ، و المعني الأمر من جهته

، یتضمن 1975سبمبتر السنة 26مؤرخ في  75­58الرقممن القانون ،م ق 111من المادة ) 1(ققرة الأولى ال -  1

.والمتممالمعدل، 1975سنة سیمبتر 30الصادرة بتاریخ ،78القانون المدني، ج ر عدد 

.329المرجع السابق ص ،الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري،مفتاح لعید-2

.السالف الذكر،المتمملمعدل و  ا،ج .ق 269المادة -3

.203المرجع السابق ، ص ،"التسویة الودّیة للمنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري"، كامل علیوة-4
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.لدعوى العمومیة آثار انقضاء ا:ثانیا

، و كل الأحكام المعدلة فیه 07-79بعد دراسة نصوص قانونیة لقانون الجمارك رقم 

، نجد أن المشرع مواقف متغیرة حول 04-17، والقانون رقم 10-98بمقتضى قانون رقم 

ومن خلال اظهار مشرع  ،041-17في ظل القانون جواز المصالحة الجمركیة ،خصوصا 

 )ا(في قبل صدور حكم نهائي جراء المصالحة ، في تعدیلات ، نقوم دراسة فیما حالة الإ

.)ب(بعد صدور حكم نهائيو 

صدور حكم نهائيقبل-ا

قضاء مما لا شك فیه أن الأثر الأساسي المترتب عن المصالحة الجمركیة هو ان

حیث یصدر قرار المصالحة من الجهة محور أثار الجریمة،الدعوى العمومیة الجبائیة و 

یوم من تاریخ 15إلى مقدم الطلب في ظرف یبلغه المختصة یحدد فیه مبلغ المصالحة 

2.لا ترسل أي نسخة إلى النیابة العامةالجمارك بالملف كوثیقة إداریة و تحتفظ إدارةو  صدوره،

من قانون الجمارك جعلت الدعوى الجبائیة من اختصاص إدارة 259یلاحظ أن المادة 

التي هي باختلاف الدعوى العمومیة تباشرها بصفة رسمیة،تحركها و لجمارك دون سواهاا

باسم المجتمع و بالتفویض منه،من ثم لا یحق لإدارة حركها النیابة العامة ملك للمجتمع ت

.3الجمارك التصرف فیها

مجلة الدراسات، ”حول مسألة أثار المصالحة الجمركیة بالنسبة لطرافها خلال المرحلة القضائیة“، رحماني حسیبة-1

، 2020البویرة ، أكلي محند أولحاج، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة02، العدد 6، الجزءالقانونیة المقارنة

  .938ص

، المصالحة الجمركیة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل  شهادة الماستر في القانون ، قنفیس لیندة، دحماني سهام-2

.25، ص2015-2014تخصص قانون للأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

21المؤرخ في 07-79، یعدل والمتمم القانون رقم 1998غشت22مؤرخ في 10-89من القانون رقم 259المادة -3

·، المعدل المتمم1998غشت 23ة بتاریخ الصادر ، 61، المتضمن قانون الجمارك ، ج ر، عدد 1979یولیو
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;بعد صدور حكم نهائي- ب

ایر سنة فبر 16المؤرخ في 04-07ت ج، من القانون 265ثر تعدیل المادة إعلى 

التي كانت تنص في )8(لغاء فقرتها الثامنة إتم و ، السالف الذكر، المتمم و  ، المعدّل2017

، لینص 1جراء المصالحة بعد صدور حكم قضائي نهائيإ، على جواز )2(سطرها الثاني 

لا تجوز المصالحة بعد صدور حكم“:الجدیدة التي تنص على أنه )6(فقرتها السادسة 

2.”نهائيقضائي

الفرع الثاني

الآثار القانونیة للمصالحة الجمركیة بالنسبة للغیر

هذه القواعد العامة و  یةاثر العقد لا یتصرف إلى غیر عاقدنّ أبالقواعد العامة تقضي

الغیر عدم انتفاعفي  بحیث یتمثلو  ،مصالحة الجمركیة بالنسبة للغیرتنطبق على أثار ال

3).ثانیا(المصالحة الجمركیةضرر الغیر من عدم تو  ،)أولا(بالمصالحة الجمركیة 

عدم انتفاع الغیر بالمصالحة الجمركیة : أولا

المسؤولون والشركاء و المصالحة الجمركیة الفاعلون الآخرونبالنسبة یقصد بالغیر

الأصل أن أثار المصالحة الجمركیة تقتصر على الطرف المتصالح والضامنون و المدینون 

.الفاعلون الآخرین الذین ارتكبوا نفس المخالفةیمتد  لاالجمارك وحده و مع إدارة

المرجع خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة  ذات طابع  جزائي في التشریع الجمركي،، القبي حفیظة-3

..524السابق ، ص

16مؤرخ  في  04-17رقم الجمارك المعدلة المتممة بالقانون ،  من القانون 265المادة  من )6(الفقرة  السادسة -1

·ل و المتمم ، السالف الذكرمعدّ ال، 2017سنةفیبرایر

 33العدد  ،الجزء الرابع،1 رجامعة الجزائ،حولیات،”الجزائريالمصالحة الجمركیة في القانون“،علي احمد صالح-3

  .191ص  ،2019دیسمبر الجزائر، جامعة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
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 لاكوا المتهم في ارتكاب المخالفة و لا یستفید أیضا من المصالحة لأشخاص الذین شار 

المصالحة التي تتم مع احد المخالفین حاجزا أمام متابعة الأشخاص الآخرین الذین تشكل 

ة العلیا هذا ما قضت به المحكم1ارتكابهاساهموا معه في ارتكاب المخالفة أو شاركوا في 

للمصالحة “ :هأنّ  هثابتحیث ذ جاء فيإ 1997دیسمبر21في قرار صدور بتاریخ 

الجمركیة اثر نسبي حیث ینحصر أثرها في طرفیها ولا ینصرف إلى الغیر فلا ینتفع الغیر 

الحال حیث انه متى كان ذلك فان المجلس الذي صرح في قضیة بها ولا یضار بها،

بانقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للمتهمین الذین ابرموا المصالحة مع إدارة الجمارك 

رق أي قاعدة جوهریة في خالمصالحة لم یتشملهدون المدعي في الطعن الذي لم

2.“الإجراءات كما انه لم یخالف القانون

ر الغیر من المصالحة الجمركیة  عدم تضر :ثانیا

فلا یترتب ضرر طرافها،ألحة الجمركیة من حیث المبدأ على أثار المصایقتصر

السالف المتمم،، المعدل و  م.ق 113المادة فيو نجد هذه القاعدة تبریرها ألغیر عاقدها 

3.الذكر

ن لا یالمسؤلین المدنیفان الشركاء و الجمارك،فمثلا إذا ابرم احد المخالفین مصالحة مع إدارة

ففي هذه الحالة ،تلك المصالحة من أثار في ذمة المتهم الذي عقدها نیترتب علیلزمون بما 

بالنسبة أما 4أي منهم في حالة إخلال المخالف لالتزاماته على لا یجوز لإدارة الرجوع

لم  بما أنّ اصابهللمضرور فمن حقه الحصول على التعویض اللازم لإزالة الضرر الذي 

.268ص  ،المرجع السابق،المنازعات الجمركیة،عة أحسنیبوسق-1

 رقم ملف1997دیسمبر22الصادر بتاریخ ،القسم الثالث،المخالفاتغرفة الجنح و ،المحكمة العلیاقرار  -  2

  .268ص  ،المرجع السابق،المنازعات الجمركیة، عة أحسنیبوسق :ذكره )غیر منشور(154107

في ذمة الغیر ولكن یجوز تزامالا یرتب العقد إل:"ه نّ أعلى  ،سالف الذكر،المتممالمعدل و ، م .ق 113المادة تنص -3

"أن یكسب حقا

.240ص  ،المرجع السابق،التسویة الودیة للمنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري،كامل علیوة-4
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للقضاء أیلج له أنحقه في التعویض یسقط لافي هذه المصالحة فهي لا تلزمه و یكن طرف

1.لإستفائه

.269ص  ،المرجع السابق،المنازعات الجمركیة،عة أحسنیبوسق-1
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الفصل الثاني

القضائیة للمنازعات الجمركیة عن طریق المتابعة التسویة

الجزائیة

إذا كان الأصل أن النیابة العامة هي التي تقوم بمباشرة المتابعات الجزائیة فإن 

من أحكاما خاصة تمنح ه رغم من ذلك یتضّ لا انّ القاعدة، اّ القانون الجمارك لم یخرج من هذه 

 نادارة الجمارك القیام بدور ممیز في مباشرة المتابعات القضائیة، التي تتولد عنها دعوتا

النیابة تهادعوى عمومیة لتطبیق الجزاءات الجنائیة تختص بمباشر مستقلتان عن بعضهما،

بموجبالمشرعأجازكماالادارة الجمارك، و تختص بمباشرتهاوالدعوى الجبائیة العامة

ممارسة امكانیةالنیابة العامةمن قانون الجمارك،المعدل والمتمم السالف الذكر، 259المادة 

كما أقر للمنازعة الجمركیة الجزائّیة ،)المبحث الاول(الدعوى الجبائیة المتابعة العمومیة

المبحث(قاسیة لقمع المخالفین وردعهم نظاما جزائیا صارما من خلال النص على جزاءات

.)الثاني



التسوية عن طريق المتابعة القضائية للمنازعات الجمركية الجزائية الجمركية     لثانيالفصل ا

-37-

المبحث الأول

مباشرة المتابعة القضائیة

الإجراءاتمن حیث المبدأ للقواعد و القضائیة في المادة الجمركیةالمتابعة تخضع

ها تتمیز ببعض الخصوصیات الناتجة عن الطبیعة غیر أنّ ، العامة المقررة للدعوى الجزائیة

أو  ،الخاصة للجزاءات الجمركیة سواء فیما یتعلق بإخطار جهات الحكم أو بالمرافعات أمامها

إلى  ابة العامة النیهذه المتابعات تباشرها وطرق الطعن فیها، و بتنفیذ الإحكام الصادرة عنها

ركي من حق المتابعة في المادة الجمركیة جانب إدارة الجمارك التي مكنها المشرع الجم

ولد المتابعات الجمركیة تتأنّ بهو یؤكد الفكرة القائلة و ، صوصا فیما یتعلق بالجانب الجبائيخ

،لإدارة الجمارك هاملكتدعوى جبائیة لكها النیابة العامة و تعنها دعوتین  دعوى عمومیة تم

فق و  )الأولالمطلب(النیابة العامة رك و إدارة الجماكل منتقاسم المتابعة القضائیة حیث ی

.)المطلب الثاني(طرق الطعن في أحكامهاجراءات المتبعة أمام جهة الحكم و إ
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المطلب الأول

النیابة العامةعة القضائیة بین إدارة الجمارك و تقاسم المتاب

العمومیة التي أعمال التهریب دعوتین رئیسیتین منها الدعوى تنشا الجرائم الجمركیة و 

كما هو ،دیم الشكوى من طرف إدارة الجماركتحركها و تبشرها النیابة العامة دون قید تق

09المؤرخ في22_96لأمر رقم بعد إلغاء المادة التاسعة من ا1الحال في الجرائم الصرف

سنةغشت26لمؤرخ في ،ا03-10من الأمر رقم )4(بموجب المادة الرابعة1996یولیو

عوتین العمومیة طرق مباشرة الدو ل الهیئتین العمومیتین في تحریك دور كو ، 20102

الدعوى  كیر وتح،)الفرع الأول(دارة الجماركالدعوى الجبائیة من طرف إ كیر الجبائیة وتحو 

العمومیة وطرق تحریك الدعوى الجبائیة و ، )الفرع الثاني(العمومیة من طرف النیابة العامة 

.)الفرع الثالث(

الفرع الأول

تحریك الدعوى الجبائیة من طرف إدارة الجمارك

ق  259 كانت قبل تعدیل نص المادةائیة و تختص إدارة الجمارك بتحریك الدعوى الجب

تنص المادة في فقرتها الثانیة حیث كانت ،تستقل بها وحدها1998بموجب القانون رقمج 

،خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري،القبي حفیظة-1

  .466ص  ،المرجع السابق

المتعلق بقمع مخالفة ،1996سنةیولیو09المؤرخ في22-96من الأمر رقم )09(التاسعةالمادة حیث كانت-2

یولیو10، الصادرة بتاریخ43من و الى الخارج ج ر عدد التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس أموال

، ج 2003فبرایر  سنة 19المؤرخ في 01-03من الأمر رقم )12(بالمادة الثانیة عشر ، المعدلة والمتممة، 1996

الجزائیة بین مخالفة التشریع  اتتم المتابعت:"على انه تنص التي2003فبرابر سنة 23، الصادرة بتاریخ  12 ر

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إلا بناءا على شكوى من الوزیر المكلف بالمالیة الخاصیینوالتنظیم 

." لهذا الغرض المؤهلین اماو ممثلیهأو محافظ بنك الجزائر
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إدارة الجمارك بالدرجة الأولى مباشرة الدعوى الجبائیة بواسطة تمارس"على ما یلي ، 02

."مدیر الجمارك أو بناءا على طلب منه

جبائیة جائر للنیابة العامة ممارسة الدعوى الالصبح من ، أ259ثر تعدیل المادة أو      

أما في مواد المخالفات ،جنح فقطیكون هذا شائعا في مواد الو ، بالتبعیة للدعوى العمومیة

سة الدعوى فلا یجوز للنیابة العامة قطعا ممار .یةجنائإجراءات نهه انه لا یترتب عطالما انّ و 

1.لها جبائیة فحسب  ا المقررةكون العقوبات ائیة نظرا إلىنالج

الفرع الثاني

تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة

أنها من اختصاص النیابة العامة أصلا إلا أن قانون الأصل في تحریك الدعوى 

الإجراءات الجزائیة أشرك غیرها معها في تحریك الدعوى العمومیة باعتبارها أول إجراء من 

الدعوى "على انّهالجزائیةمن قانون الإجراءات)01(إجراءاتها حیث تنص المادة الأولى 

ال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها یباشرها رجعمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و ال

من القضاة قضاة الحكم عندما یحركون الدعوى العمومیة بشان الجرائم و  2".بمقتضى القانون

295.567.571التي ترتكب في هیئات قضائیة بوجه عام تطبیقا للأحكام الواردة في المواد 

فقرتها شروط المحددة فيلاج كذلك لطرف المضرور حق إقامة الدعوى العمومیة وفق .ق

السالف المعدل والمتمم،من قانون الاجراءات الجزائیة،)1(المادة الأولىمن)2(الثانیة

.204المنازعات الجمركیة المرجع السابق ص ،عةیأحسن بوسق-1

10بتاریخ  ةالصادر ،48ر عدد .تضمن قانون الاجراءات الجرائیة، ج1966یونیو 8مؤرخ في  155- 66رقم أمر -2

.2021غشت سنة 25المؤرخ 21­11ة ، للقانون المتمم ة، المعدل1966سنةیونیو
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كما یجوز أیضا لطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في :" الذكر

1".القانون

.ن وضعها ضد مجهول أو غیر مسمى حیث إدعوى العمومیة تحریك الیجوز

الفرع الثالث 

طرق تحریك الدعوى العمومیة الجبائیة

یتم تحریك السالف الذكر،،المعدل والمتمم،بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة

طلب فتح )ثانیا(الإجراء المثول الفوري )أولا(الدعویین عن طریق الاستدعاء المباشر 

.)ثالثا(تحقیق قضائي 

الاستدعاء المباشر -أولا

أما في ،طرق استعمالا في معظم الجرائم بصفة عامة العلى العموم هي أكثر 

إدارة  شكال یثور لانّ إلا المجال الجمركي فإذا حركت النیابة العامة الدعوى العمومیة 

ا لو قررت النیابة حفظ الملف في ولها ان تطلب بحقوقها أمّ الجلسة ،الجمارك  تحضر 

المحكمة التي تثبت في  مأما،یكون على إدارة الجمارك تكلیف المخالف هفانّ ،شق الجزائيال

المسائل الجزائیة للفصل في الشق الجبائي للمنازعة التي اتخذ السید وكیل الجمهوریة بشأنها 

ن إدارة الجمارك من الإدارة المرخص لها بالتكلیف أوهذا كله على اعتبار ،قرار الحفظ

.2بالحضور دون معرفة النیابة العامةالمتهمین

،الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع دار هومة ،الجزء الأول،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،اوهایبیة عبد االله-1

  .17ص 2017.2018

مذكرة لنیل شهادة الماجستر في قانون الأعمال ،ع الجمركي الجزائريالجزاءات في التشرینظام، حیمي سید محمد-2

  .181-180ص _ص، 2011وهران، محمد بن أحمد جامعة ، كلیة الحقوق المقارن

ءات الجزائیة، المعدل المتضمن قانون الاجرا1966سنة، یولیو8المؤرخ  155-66 رقم من الأمر339المادة -3

.سالف الذكروالمتمم، 
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إجراء المثول الفوري -ثانیا

إجراءات التلبس بالجنحة تحددها ل المثول الفوري أمام المحكمة محلقد حلت إجراءات

المستحدثة بموجب الأمر رقم 1ج.ا.ق 7مكرر 339كرر إلى غایة المادة م339المادة 

تكون في الجرائم التي تجعل و ، 2السالف الذكر2015یولیو سنة 23المؤرخ في 02_15

وصف جنحة بشرط إذ تكون القضیة تقتضي إجراء تحقیق قضائي أو لا تخضع المتابعة 

.)المتمم السالف الذكر ج المعدل و .ا.مكرر ت339المادة (فیها لإجراءات تحقیق خاصة 

لم و ، وكیل الجمهوریةة متلبس بها أمام عندما یقدم المشتبه فیه المقبوض علیه في جنح

یة الشخص المقدم یتأكد هذا الأخیر من هوّ و  ،یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء

و یخبره بأنه سیمثل فورا أمام ،ثم یبلغه بالأفعال المنسوبة إلیه ووصفها القانوني،أمامه

مع حق الشخص المشتبه فیه الاستعانةو  ،الشهود بذلككما تبلغ الضحیة و ،المحكمة

.بمحامي الذي توضع أمامه نسخة من الإجراءات 

أن یتوه عنه في و  ،المتهم ان له الحق في مهلة لتحضیر دفاعهبتنبیهكما یقوم الرئیس 

إذ استعمل المتهم هذا الحق منحته ،الحكم و عن إجابة المتهم بشأنه كونه من أهم حقوقه

لا یجوز لغیر المتهم إثارة مخالفة المحكمة و  ،أیام على الأقل)03(المحكمة لذلك مهلة ثلاثة 

المحكمة بتأجیلها إلى اقرب أمرتإذا لم تكن الدعوى مهیئة للحكم فیها و ، لأحكام هذه المادة 

.جلسة 

یجوز للمحكمة تأجیلها لأقرب  هإنّ المعدل والمتمم،السلف الذكر، ف ج.ق 339حسب المادة و  

:الأمنة وهي جلسة و اتخاذ التدابیر

، 1966یولیو سنة 8المؤرخ في 155-66مر رقم ، یعدّل ویتمّم الأ2015سنةیولیو23مؤرخ في 02-15أمر رقم -1

.المعدل و المتمم.2015یولیو23التاریخ ، الصادرة  ب40المتضمّن القانون الاجراءات الجزائیة ،ج ر عدد 
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.ترك المتهم حرا-1

إخضاع المتهم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیها في المادة -2

.ج المعدل و المتمم السالف الذكر.ا.ت 1مكرر 115

وضع المتهم في الحبس المؤقت دون جواز الاستئناف في الأوامر التي تصدرها -3

.1الإجراءات الجزائیةتقنین 06مكرر 339وفقا للمادة المحكمة

طلب فتح تحقیق قضائي-ثالثا

في ظل غیاب نص صریح في التشریع الجمركي الجزائري، یجدد إجراءات التحقیق 

فانّه بالتعیین الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون في الجرائم الجمركیة،2القضائي

66الإجراءات الجزائیة والتي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراء التحقیق القضائي طبقا للمادة 

التحقیق الابتدائي الوجوبي في مواد الجنایات، إما في :"، التي تنص على أنّه 3ج،م م.إ.ق

ثمة نصوص قانونیة خاصة، كما یجوز إجرائها في ا لم تكنمواد الجنح فیكون اختیاریا م

".مواد المخالفات إذا طلب وكیل الجمهوریة

لمباشرة التحقیق القضائي في باستقراء نص الفقرة الثانیة من نص هذه المادة  نجد أنّ 

ت وفقا لما نص4الجنح  الجمركیة یتولاها قاضي التحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریة،

الإشارة إلى أن التحقیق في الجرائم الجمركیة التي وتجدر،5م مق ا ج  67علیه المادة 

تحمل وصف جنایة و المتمثلة أساسا في الجنایات التهریب المنصوص علیها في القانون

المرجع ،خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات طابع الجزائي في التشریع الجزائري،القبي حفیظة-1

  .458ص ، السابق 

الأكادیمي، كلیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر 04.17، المنازعات الجمركیة في ظل القانون تونسي صبرینة-2

.26الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ب د، ص 

ءات الجزائیة، المعدل ، المتضمن قانون الاجرا1966سنةیونیو8المؤرخ 155-06من الامر رقم66المادة أنظر -3

.سالف الذكروالمتمم، 

.26، المرجع السابق، ص 04.17، المنازعات الجمركیة في ظل القانون تونسي صبرینة-4

لا یجوز لقاضي التحقیق ان یجري تحقیقا الا :"من قانون الاجراءات الجزائیة، م م على انه67جاء في المادة -5

.بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لاجراء تحقیق حتى لو كان ذلك بصدد جنایة او جنحة متلبس بها 
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فإن التحقیق المعدّل المتمم،السالف الذكر، ،بمكافحة التهریبالمتعلق ،06-05الأمر رقم

من قانون 660من المادة )1(الفقرة الأولى اتم بشأنها یكون وجوبي طبقتالتيالابتدائي 

الإجراءات الجزائیة، وتطبیقا لهذه الإجراءات فإن اختصاص قاضي التحقیق عندما یتعلق 

ویمكن أن یمتد إلى ،رائم التحقیق في الجرائم التهریبالأمر بالإجراءات التحقیق في ج

المتعلق  05-05رقم  الأمرمن 34ا نصت علیه المادة اختصاص محاكم أخرى، طبقا م

1.، المعدّل والمتمم، المذكور أعلاهلمكافحة التهریب

المطلب الثاني

أحكامهامام جهة الحكم و طرق الطعن في أالاجراءات المتبعة 

نفسها الإجراءاتالجمركیة هين الاجراءات المتبعة امام جهات الحكم بالنسبة للقضایا إ    

فیما یتعلق بقواعد  ر ذلكجمارك على غیلم ینص قانون الالواردة في قواعد العامة ما

، وان طرق الطعن المقررة في المواد الجزائیة ثلاثة 2الاختصاص والقواعد العامة للمحاكمة

الجهة أمامالمتبعة الإجراءات إلىتطرق ن،3ضالمعارضة والاستئناف والطعن بالنق: وهي

فرع ال(الصادرة المنازعات الجمركیةأحكاموطرق الطعن ، )الأولفرع ال(المختصةالقضائیة

).الثاني

.27، المرجع السابق، ص 04.17في ظل القانون ، المنازعات الجمركیةتونسي صبرینة-1

، الاجراءات المتبعة في الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قوانین الاجرائیة غزالي مصطفى-2

.99، ص 2017-2016وتنظیم قضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 

.232، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص بوسقیعة احسن-3
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الأول الفرع 

الجهة القضائیة المختصةأمامالمتبعة الإجراءات

لاجراءات نفسها المقررة في لجهات الحكم في القضایا الجمركیة تخضع الاجراءات امام 

.)ثانیا(قواعد المحاكمة ،)أولا(قواعد الاختصاص1الأمرالقانون العام سواء ما یتعلق 

قواعد الاختصاص: أولا

المحلي في المجال و  النوعيختصاصالإ تضمن قانون الجمارك احكاما خاصة بقواعد

)2(وبالنسبة للدعوى الجنائیة ،)1(الجمركي بالنسبة الدعوى العمومیة

)ب(والاختصاص المحلي )أ(یتضمن الاختصاص النوعي:بالنسبة الدعوى العمومیةـ 1

تقضي القواعد العامة ان یتم اللجوء الى القضاء الجزائي من :الاختصاص النوعي- أ

اجل الفصل في الجرائم بصفة عامة وعلیه فالجرائم الجمركیة هي الاخرى یجب طرحها امام 

القضاء الجزائي المشكل في قسم الجنح والمخالفات او على محكمة الجنایات حسب نوع 

.2عدل والمتعم السالف الذكرمن قانون الجمارك الم272حسب المادة الجریمة 

حیث ینعقد قسم الجنح عند ارتكاب جنح جمركیة عند احالتها علیه وینعقد قسم المخالفات 

عند ارتكاب المخالفات جمركیة فیما یتم بالنسبة الجرائم التعریف الموصوفة توصف الجنایا 

الاختصاص النظر فیما ینعقد محكمة الجنایات وفق النص علیه الاجراءات أصلفان 

.الجزائیة

.232ص ، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، بوسقیعة احسن-1

تنظر الهیئة القضائیة التي تبث في القضایا الجزائیة في المخالفات الجمركیة :"على انهم م ج .ق 272تنص المادة -2

عن طریق استثنائي،و تنظر أیضا في المخالفات الجمركیة المقرونة أو التابعة أو و كل المسائل الجمركیة المثارة

"المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام



التسوية عن طريق المتابعة القضائية للمنازعات الجمركية الجزائية الجمركية     لثانيالفصل ا

-45-

ن قانون الجمارك تضمن خاصا بالاختصاص المحلي لنظر في إف: الاختصاص المحلي

حسب النص المخالفات والجنح الجمركیة المعاینة بموجب محضر حجز ومحضر المعاینة 

 أعطتالتي ،1والمنعم السالف الذكرعن القانون الجمارك المعدل274المادة 

والجنح الجمركیة المعاینة بموجب المحضر حجزالاختصاص المحلي لنظر في المخالفات

ومحضر معاینة للمحكمة الواقع في الاختصاص مكتب الجمارك الاقرب الى مكان المعاینة 

تصاص القانون او الحجز فیما ینطبق حسب المادة في الفقرة الثانیة منها تنطبق قواعد اخ

الجرائم التي لم تتم معاینتها عن  نلناشئة عى االدعاو  العام الساریة على الدعاوي الاخرى

.المعاینة أوطریق المحضر الحجز 

اما الاختصاص المحلي لجرائم التهریب الجمركي فان المشرع نص صراحة في 

م السالف ملق بمكافحة التهریب المعدل و المنتعالم06-05من الامر ورقم 34المادة 

ها للقواعد الاجرائیة المطبقة على الجریمة المنظمة فان الاختصاص ععلى حضو ،2الذكر

قد یعدد الى الاختصاص محاكم اخرى غیر تلك المحاكم محلي للمحاكم التي تنتظر فیها ال

المختصة اصلا وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها فان الاجراءات الجزائیة وفقا لنص 

.3منه329المادة 

ختصاص المحلي ، والإ)أ(ختصاص النوعي تتمثل في الإ:بالنسبة الدعوى الجنائیةـ 2

    ).ب(

مكتباختصاصهادائرةي ف الواقعة المحكمة هي المختصةلمحكمةإن ا :ق ج ج على أنه 274تنص على انّه -1

عندما.حجزبمحضرمعاینتهاتمتمخالفات عن الدعاوى تنشأعندماالمخالفةمعاینةمكان ىإل الأقرب الجمارك

المحكمة هي لمختصة ا المحكمة فإن ،معاینة رمحض في معاینتهاتمتمخالفات عن ناتجةبدعاوىالأمریتعلق

=الجهةأمام الإكراه معارضاتتقدم.لمعاینةالأقرب الى مكان االجماركمكتباختصاصهادائرة في الواقع

تطبق. الإكراه أصدر الذي الجماركمكتباختصاصهادائرة في یوجدالتيالمدنیةالقضایا في تبتالتيالقضائیة=

."الأخرى الدعاوى على الساریة العام القانوناختصاص قواعد

.المتعلق بمكافحة التهریب، المعدل والمتمم، سالف الذكر،06­05من الأمر رقم 34نظر المادة ا -  2

.231، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص مفتاح العید-3
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ا یالجهة القضائیة المختصة نوععلى1ق ج م م 272تنص المادة :الاختصاص النوعي ـأ

نظر في الجنح الجمركیة لمحكمة باللحیث یختص قسم الجنح ،في القضایا الجمركیة

في حین تختص محكمة ،فیما یختص قسم المخالفات الجمركیة المرفوعة الیه،لیهالمرفوعة إ

.الاتهامالجنایات الجمركیة المحالة الیها بقرار في غرفة

لقاعدة اختصاص الهیئات التي تثبت في المسائل الجزائیة بالفصل في الاستثناء 

الاختصاص للهیئات م على حالة یكون فیها.م.ج.ق 288الجرائم الجمركیة نصت المادة 

للأشیاء المحجوزة على مجهولین بالمصادرة والأمرتبت في المسائل المدنیة القضائیة التي

لافراد لم یكونوا محل متابعة قضائیة بالنظر لقلة اهمیة البضاعة محل الغش فهي على ا او

تطلب من المحكمة التي تثبته المسائل  أنالجمارك  لإدارةقانون الجمارك أجازهذه الحالات 

2.المدنیة بوجود عریضة المصادرة عینیة لتلك البضائع

الجرائم  ىالنظر في دعاو نّ إف م.م.ج.ق 274 طبقا لنص المادة :الاختصاص المحلي-ب

،المعاقب علیها بمقتضى قانون مكافحة التهریبجرائم التهریب المنصوص كیة غیرالجمر 

ارتكاب المخالفة او محكمة اقامة مرتكب المخالفة طبقا للقواعد العامة المنصوص  نالى مكا

دائرة لاختصاصها من قانون الاجراءات الجزائیة للمحكمة  الواقع في329علیها في المادة 

عندما تكون المعاینة بمحضر مكتب الجمارك القریب من مكان معاینة الجریمة

.المعاینةومحضر حجز،

للاختصاص المحلي یؤول لقواعد الاختصاص في القانون ،ق ج ج 274تضیف المادة 

لتین السابقتین بمعنى ان لاختصاص المحلي لنظر في الدعاوي الجبائیة العام في الحا

تنظر الهیئة القضائیة التى تبت في القضایا الجزائیة في :"م،على انّه.م.ج.ق 272من المادة )1(تنص الفقرة الاولى-1

."المخالفات الجمركیة و كل المسائل الجمركیة المثارة عن طریق استثنائي

.240، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص عة احسنیبوسق-2
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ل و ة بمحضر معاینة ومحضر حجز،فان یؤ المترتبة من جنحة جمركیة غیر معاین

1.القبض علیهممحكمة محل الجریمة،او محل  إلىالاختصاص المحلي 

قواعد المحاكمة  :ثانیا

الأطراف لحضور جلسة المحاكمة التي تتولى النیابة العامة تحدید تاریخها یستدعى

بعد أن یكون المتهم قد أحیل إلى الجهة القضائیة المختصة بإحدى الطرق المنصوص علیها 

)استدعاء مباشر، تلبس والإحالة بعد التحقیق(قانونا 

لهذا الغرض تنص 2لهالذلك وجب أن یخطر الأطراف للحضور في التاریخ المحدد 

ترسل الشعارات الموجهة لإدارة الجمارك إلى قابض الجمارك "م .م.ج.ق 276المادة 

المختص إقلیمیا بصفته ممثلا لإدارة الجمارك و توجه الإشعارات لطرف الأخر وفق لقواعد 

.3"القانون العام

یخّول للنیابة 4 م.م.ج.ق 259من المادة )2(على الرغم أنّ من نص الفقرة الثانیة 

العامة أن تمارس الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة، الآ أن لا یمنع من ضرورة 

إخطار إدارة الجمارك لحضور جلسات المحاكمة قصد تمكینها من إیداع طلباتها سواء 

.شفاهة أو كتابیة 

.184، مدى فعالیة طرق تسویة المنازعات الجمركیة في مكافحة الجرائم الجمركیة، المرجع السابق، ص اللحیاني لیلى-1

.246الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ،مفتاح العید-2

.المعدل والمتمم، سالف الذكرق ج ،من 276المادة -3

...من قانون نفسه على انّه 259نص المادة ت-4 ویجوز للنیابة العامةان تمارس الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى :"

."العمومیة
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ام، أو كن فیها خطرا العتكون الجلسة المحددة للحكم في القضایا الجمركیة علنیة ما لم ت

یجب أن تضمن فیها حقوق الدفاع للأطراف، لتصدر المحاكمة تعلقت بمحاكمة الأحداث، و 

1.المختصة حكمها سواء حضوریا أو غیابیا

الفرع الثاني

في المنازعات الجمركیة الجزائیةطرق الطعن في أحكام الصادرة

17-04المتمم بالقانون رقم مكرر من قانون الجمارك المعدل و 280حسب المادة 

المتمم السالف الذكر، یكن الطعن بكل الطرق في ، المعدل و 2017فبرایر 16لمؤرخ ا

الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت في المواد الجزائیة، بها فیها تلك 

، الطعن )ثانیا(الاستئناف )أولا(المعارضة :، یتمثل بالطرق كالتالي 2القضایا البراءة

).ثالثا(بالنقض 

المعارضة : أولا

یه یبلغ الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وله أن یرفع معارضة ف

إذا كان التبلیغ أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم، إذ كان التبلیغ الحكم، )10(ي مهلة ف

تعدد هذه المهلة إلى الشهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الشخص المتهم، و 

3.الوطني

التي جاء فیها بأن الحكم الصادر یصبح ،ج.ا.ج.ق 409هذا ما نصت علیه المادة 

ویجوز غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذا قدم المتهم المعارضة في تنفیذه ،

رضة فیما قضى به الحكم من حقوق مدنیة، حیث یترتب على أن تنحصر هذه المعا

.246247الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص  مفتاح العید،-1

.ج، المعدل والمتمم، سالف الذكر.ق 280لمادة أنظر ا-2

.236، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص بوسقیعة احسن-3
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المعارضة التي یرفعها  في الحكم الغیابي الصادر في المجال الجزائي بوجه عام، بما في 

ذلك الجرائم الجمركیة، اعتبار الحكم لم یكن بالنسبة لكل ما قضى به كما یجوز أن تنحصر 

.لمدنیةهذه المعارضة فیما قضى به الحكم في الحقوق ا

الاستئناف :ثانیا

إذا كان الحكم حضوریا للمتهم الحقه في رفع الاستئناف لا تسري إلا على اعتبار من 

م م ج.ا.ق 41تاریخ تبلیغ الحكم الشخص أو المواطن أو النیابة العامة، وإذا كانت المادة 

الاستئناف في كل الأحكام الصادرة في مواد الجنح تختلف عن الاستئناف في قد إجازت

مواد المخالفات فهي تختلف بحسب طبیعة الغرامة الجمركیة أو اثر تعدیل قانون الجمارك 

الذي یجیز للنیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة 98-10بموجب القانون رقم 

ذا تعین إدارة الجمارك عن حضور جلسة للمحاكمة، وتركت للدعوى العمومیة، أي فیها إ

النیابة العامة تمثلها بتقدیم طلبات في الدعوى الجبائیة ففي مثل هذه الحالة یجوز للنیابة 

1.العامة أن تستأنف الحكم في الدعویین العمومیة و الجبائیة

الطعن بالنقض :ثالثا

كام على المحكمة العلیا لمراجعتها من ناحیة هو إجراء یتم من خلاله عرض هذه الأح

صحة الإجراءات و قانونیة النتائج التي انتهت إلیها تلك الإحكام فالمحكمة العلیا لیست 

.الفصل في الخصومة إنما جهة لها سلطة مراقبة صحة تطبیق القانون و تفسیره

اءات نفسها ذا كان الطعن بالنقض إذا كان حضوریا یخضع للشروط و الإجر إ       

من القانون نفسه و لنیابة العامة 495.497.498المعمول بها في القواعد العامة، في مواد 

علم  ، الحمایة الجزائیة للنظام الجمركي في القانون الجمركي، مذكرة لنیل شهادة الماستر،بن عیسى فاطمة الزهراء-1

، ص 2019_2018الإجرام والعلوم الجنائیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 

  .56 55ص 
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و المتهم و الطرف المدني الطعن بطریقة النقض أمام المحكمة العلیا في مهلة ثمانیة أیام، 

لا من الیوم إأما بالنسبة للأحكام و القرارات القضائیة الغیابیة فان المهلة المذكورة لا تسري 

498من المادة )5(التي تكون فیه المعارضة غیر مقبولة طبقا لأحكام الفقرة الخامسة 

من القانون ذاتّه فقرتها الأولى على عدم جواز الطعن 496ضافة إلى المادة إم م ،.ج.إ.ق

.بهذه الطریقة في الأحكام الصادرة بالبراءة من جانب النیابة العامة

ج نصت على جواز الطعن إدارة الجمارك في الأحكام القرارات .مكرر ق280أما في المادة 

الجزائیة بما فیها تلك القضایا بالبراءة، بمعنى تمكین إدارة الجمارك من الحقوق المقررة أصلا 

للنیابة العامة على غرار ما سبق ذكره هو امتیاز اقره المشرع لا شيء إلا لكونها من 

تمكینها من قدر واسع من السلطات قصد تحقیق الصلح العام المصالح الحمائیة التي لابد

1.والحقوق الخاصة للمعنیین بمباشرتها

.5657، الحمایة الجزائیة للنظام الجمركي في القانون الجمركي، المرجع السابق، ص ص بن عیسى فاطمة الزهراء-1
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المبحث الثاني

الجزاءات المقررة للجرائم الجمركیة

تبدو الجزاءات المطبقة على مرتكبي الجرائم الجمركیة عند النظرة الأولى أنها 

جزاءات لا تخرج عموما عن القواعد العامة، ذلك خاصة من حیث نوعها، إذ لا یتضمن 

غیر المعروفة في هذه القواعد، قانون الجمارك على أقل في الظاهر أي نوع من الجزاءات

بهدف رض التمییز في هذا الصدد بین جزاءات منصوص علیهالكن نظرة معمقة تفو 

رى الضرر مرتبطة بالفعل الإجرامي بذاته وبالأخجزاءاتو  ،المساس بشخص الجاني مباشرة

.الناتج عنه 

إن مختلف الجزاءات السالبة للحریة التي یمكن أن تطبق في المجال الجمركي لا تتمتع  

عن مثیلها التي یحكم بها في القانون العام،على خلاف كقاعدة عامة بخصوصیات تمیزها 

الجزاءات الجمركیة التي تظهر خصوصیة قویة مما یجعلها تستحوذ على مصطلح الجزاءات 

.1الجمركیة

هذا ما تشمله دراستنا مضمون الجزاءات المطبقة على مرتكب الجرائم الجمركیة 

ق الجزاءات المقررة للجرائم موضوع المنازعات ، القواعد التي تحكم تطبی)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(الجمركیة 

خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة والجزاء، مذكرة تخرج لنیل یلة،لقاید نوریة، عویسي فض-1

   ص. 2011_2010الطاهر، سعیدة، لوم السیاسیة، جامعة الدكتورشهادة لیسانس حقوق، كلیة الحقوق والع



التسوية عن طريق المتابعة القضائية للمنازعات الجمركية الجزائية الجمركية     لثانيالفصل ا

-52-

المطلب الأول 

قررة للجرائم الجمركیةالجزاءات الممضمون

المالیة یطبق على كل الجرائم الجمركیة بدون تمییز، فان الامر إذا كانت الجزاءات

.یختلف بالنسبة للجزاءات الشخصیة

غشت 23،المؤرخ في 06-05تجدر الإشارة على أنه منذ صدور الأمر رقم 

، المتعلق بمكافحة التهریب، المعدل والمتمم ،السالف الذكر، فصل المشرع الجزاءات 2005

المقررة لأعمال التهریب عن الجزاءات المقررة لباقي الجرائم الجمركیة، فنص الأول في 

)الفرع الأول(تتمثل في الجزاءات المالیة 1ثانیة في قانون الجماركالقانون الجدید و ابقي ال

.الفرع الثاني(و الجزاءات الشخصیة  (

الفرع الأول

الجزاءات المالیة

هي على خلاف العقوبات السالبة الغرامة والمصادرة و :زاءات المالیة نوعان الج

، وهذا ما نعرضه الغرامة 2اختلاف درجاتهاللحریة تطبق على كل الجرائم الجمركیة على 

).ثانیا(،ثم المصادرة الجمركیة )أولا(الجمركیة

.273، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص بوسقیعة احسن-1

، دار الحكمة، سوق الجدید في قانون الجماركي ضوء الفقه والاجتهاد القضائي و الجمركیة فالمنازعات المؤلف نفسه،-2

.273اهراس، ب س ن، ص 
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الغرامة الجمركیة : أولا 

إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح :"تعّرف الغرامة كعقوبة على أنها

أو القرار الإداري الصادر بشأن الجرائم سواء خزینة الدولة مقدار في الحكم القضائي،

من تقنین )05(الغرامة عقوبة أصلیة طبقا للمادة الخامسة و " جنایة أو جنحة أو مخالفة

1.العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر

میز المشرع بین الغرامة الجزائیة والغرامة الجمركیة، فان الأولى عقوبة جزائیة تستمد 

یتها من قانون العقوبات، بینما الثانیة عبارة عن جزاء جبائي یستمد من قانون الجمارك مرجع

الغرامة "عرّف الغرامة الجمركیة حیث نصت المادة )4(الفقرة الرابعة 259وفي نص المادة 

10.98قبل إلغاءها هذه المادة بموجب القانون رقمو "  الجمركیة تمثل تعویضات مدنیة

2.مالمتمالمعدل و 

المتعلق بمكافحة التهریب المعدل والمتمم، 06­05الأمررقم بالعودة إلى نصوص

، نلاحظ أنّ المشرع الجزائري اخذ الطابع الجزائي للغرامة خاصة المقررة 3السالف الذكر

، حیث جاء فیها التي تنص على مضاعفة الغرامة29لجرائم التهریب، وهذا بموجب المادة

في الأمر في ة المنصوص علیها و الغرامعقوبات السجن المؤقت والحبس و تضاعف :"انّه

عن مقدار الغرامة ،)1(، یختلف مقدار الغرامة  بالنسبة للجرائم الجمركیة "حالة العود

).2(الجمركیة بالنسبة لأعمال التهریب

، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، القبي حفیظة-1

.203المرجع السابق، ص

مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، قانون الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري،،مقني عیسى-عدوان نعیمة-2

.81، ص 2017جویلیة03زي وزو، م السیاسیة، جامعة مولود معمري تیالأعمال، كلیة الحقوق والعلو 

  .ذكراسالف متمم،، متعلق بمكافحة التهریب، معدل و 2005غشت 23، مؤرخ في 06­05أمر -3
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).ب(الجنح ،)أ(تتمثل المخالفات :مقدار الغرامة بالنسبة للجرائم الجمركیة.1

:نجد فیها درجات الأولى، الثانیة، الثالثة وهي كما یلي :المخالفات - أ

 ج.ج.ق 319المادة (دج 25000غرامة قدرها :مخالفة من الدرجة الأولى( 

الرسوم المتلمص منها غرامة تساوي ضعف للحقوق و :ثانیة مخالفة من الدرجة ال

 )ج.ج.ق 320المادة (والمتقاضي عنها 

لم ینص قانون الجمارك على الغرامة الجمركیة جزاء :لثةمخالفة من الدرجة الثا

321(المخالفات الدرجة الثانیة التي یقتصر فیها الجزاء على المصادرة فقط

.1)ج.ج.ق

یتحدد إما حسب قیمة البضائع محل الغش المصادرة آو یضاعفها :الجنح-ب

ج .ت325، 324المنصوص علیها في المادتین والمطبقة على الجنح الجمركیة 

ج المستحدثة، وإما حسب قیمة الحقوق .مكرر ق325المادة المعدلتین والمتممتین، و 

أن لا تقل والرسوم المتملص منها أو المتعافى عنها، والتي قد تصل إلى الضعف على 

2)دج250000(عشرون الفهذه الغرامة عن خمسة و 

مقدار الغرامة الجمركیة بالنسبة لأعمال التهریب.2

كما ربط المشرع الجمركي مقدار الغرامة الجمركیة المفروضة على أعمال التهریب 

متعلق ، ال2005سنةغشت23المؤرخ في 06.05المنصوص علیها في الأمر رقم 

الذي ، بقیمة البضاعة محل الغش، و 3المتمم، السالف الذكربمكافحة التهریب، المعدل و 

.83، المرجع السابق، ص الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري،مقني عیسى-وان نعیمةعد-1

خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، القبي حفیظة،-2

.205المرجع السابق، ص

.سالف الذكریتعلق بمكافحة التهریب ، معدل ومتمم ، ،2005غشت سنة 23مؤرخ في ، 05-06أمر رقم -3
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فیما إذا كانوا أشخاص طبیعیة أو أشخاص یختلف بحسب صفت مرتكبي هذه الأعمال 

:معنویة بحسب طبیعة الجریمة فیما إذا كانت جنحة أو جنایة 

مرات )10(إلى عشر )3(تتراوح بخصوص جنح التهریب بأوصافه الثلاثة من ثلاث

)30(إلى ثلاثین)10(قیمة البضاعة المصادرة بالنسبة للشخص الطبیعي، ومن عشر

23المؤرخ في 06.05من الأمر 24طبقا للمادة 1نويمرة بالنسبة للشخص المع

2.المتعلق بمكافحة التهریب، المعدل و المتمم، السالف الذكر2005غشت سنة

 دج250.000.000دج و50.000.000تتراوح بخصوص جنایات التهریب بین

ثابت بالنسبة للشخص المعنوي،و الاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد بالنسبة للشخص 

3.عي طبقا للمادة المذكورة أعلاهالطبی

.المصادرة الجمركیة :ثانیا 

، حیث عرّفها فقهاء 4تعتبر المصادرة الجمركیة الجزاء الأشد في الجرائم الجمركیة

من قانون العقوبات الجزائري 15، أما المادة ”الملكیة مال إلى العدالة“القانون بأنها، 

الایلولة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل :"فقد عرّفتها بأنّها

5"قیمتها عند الاقتضاء

، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، القبي حفیظة-1

.205المرجع السابق، ص 

متمم،التهریب، معدل و المتعلق بمكافحة ، 2005غشت23المؤرخ في 05-06رقم الأمرمن24انظر المادة -2

.الذكر سالف

المرجع بع الجزائي في التشریع الجزائري،، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطاالقبي حفیظة-3

.205السابق، ص 

85، ص، الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابقمقني عیسى-عدوان نعیمة-4

.328جریمة التهریب الجمركي، المرجع السابق، ص حیاة،بن عیسى -5
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لجمركیة، بما فیها أعمال التهریب، تطبق المصادرة على كل الجنایات والجنح ا

تكون أساسا بصرف النظر عن طبیعة الجریمة ودرجة خطورتها، والمشرع قصد في و 

ات وهي المخالفات من الدرجة الثالثة والرابعة المنصوص تطبیقها المصادرة في المخالف

1.من قانون الجمارك المعدل والمتمم 322و321علیها في المادتین 

تعد المخالفة الآتیة من الدرجة الثالثة :"ج على انّه.ج.ق 321حیث نصت المادة 

ویعاقب على المخالفات المذكورة ،...عندما لا تعاقب علیها القانون بصرامة اكبر

.2"أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش

تنص المصادرة أساسا على البضاعة محل الغش والبضاعة تخفي الغش، ووسائل النقل 

3.المستعملة لارتكاب الغش

، نجد أن المشرع الجزائري لم یعتبر المصادرة الجمركیة 4ج.ج.ق281بالرجوع إلى المادة 

ا فحسب، بل أصبح یفّر بطبیعتها المختلطة مع تغلیب الطابع الجزائي على تعویضا مدنی

الطابع المدني، وذلك بنصه في المادة المذكورة أعلاه على جواز إعفاء المخالف من 

5.مصادرة وسیلة النقل

.86، ص ، الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابقمقني عیسى-عدوان نعیمة-1

.ج، المعدل والمتمم.ق 321المادة -2

.89، ص السابقالمرجع لجریمة الجمركیة في القانون الجزائري،، امقني عیسى­عدوان نعیمة -3

فیما یخص العقوبات الجبائیة، إعفاء المخالفین من "04.17للقانون رقم  ةوالمتمم ةج، المعدل.ق  281المادة -4

"مصادرة وسائل النقل

.90المرجع السابق، ص الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، ، مقني عیسى–عدوان نعیمة -5
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الفرع الثاني

الجزاءات الشخصیة

الجزاءات الشخصیة هي التي تطبق على شخص مرتكب المخالفات الجمركیة، 

خلافا للجزاءات المالیة التي تنص على ماله، وتتمثل هذه الجزاءات في الحبس كعقوبة سالبة 

).ثانیا(، والعقوبات السالبة للحقوق)أولا(للحریة

سالبة للحریةال اتعقوبال :أولا 

الحبس هو عقوبة جزائیة خالصة تقضي بسلب محكوم علیه، حریته أو وضعه في إحدى 

السجون المركزیة أو العمومیة لمدة المحكوم بها علیه، ویختلف مقدار العقوبة باختلاف 

المترتبة بارتكاب الجریمة، تتمثل في  الظروفأي تختلف عقوبة الحبس حسب 1الوضع،

، جنحة التهریب المشدد المقرون )2(جنحة التهریب المشدد،)1(جنحة التهریب البسیط

).3(بطرق استعمال وسیلة النقل أو بطرق جعل سلاح ناري

الفقرة 10وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة :جنحة التهریب البسیط-1

وبتها ج قبل إلغاءها، وعق.ق326سالف الذكر، وتقابلها المادة 06.05الأولى من الأمر رقم 

سنوات ، في حین كانت العقوبة في ظل التشریع السابق )5(، إلى خمس)1(الحبس من ستة

2.أشهر 12إلى  6المقرر من 

جریمة التهریب الجمركي ومكافحتها في القانون الجمركي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ،بي لیدیة، رمیدي فتیحةیعقو -1

قانون العمل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، :الماستر في القانون العام، تخصص

.55، ص2011

.331، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص عة احسنیبوسق-2
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من الأمر رقم 11والمادة 31 2فقرة  10نصت علیه المادة :جنحة التهریب المشدد-2

أو بظرف یقصد بها أعمال التهریب عندما یقترن بظرف التعدد،2سالف الذكر،06.05

إخفاء البضاعة عن التفتیش أو المراقبة، علاوة على حیازة مخزن أو وسیلة نقل داخل

إلى ) 2(عقوبتها الحبس من سنتین النطاق الجمركي مخصصا لتهریب، و 

3.سنوات)10(عشر

جنحة التهریب المشدد المقرون بطرق استعمال وسیلة النقل أو بظرف جعل سلاح -3

من الأمر رقم  13و 12المعاقب علیها في المادتین منصوص و وهو الجنحتان ال:ناري

ج قبل إلغاءها، و عقوبتها الحبس من .ق 328تقابلها المادة و  4السالف الذكر،06.05

5.سنة)20(سنوات إلى عشرین )10(عشر 

العقوبات السالبة للحقوق:ثانیا 

تهدف العقوبات السالبة للحقوق إلى تشدید الجزاء الأساسي والإنقاص من الأهلیة 

غیر أن قانون الجمارك 6القانونیة لمرتكب المخالفة الجمركیة في المیدان الاقتصادي،

لم یتضمن صراحة أي نوع من هذه العقوبات 10-98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

غرار قانون الجمارك قبل تعدیله الذي كان یتضمن نوعین من السالبة للحقوق، على

منه و اللتان تتمثلان عقوبتان إداریتان ، و  334و 78العقوبات السالبة للحقوق في المادتین 

، المتعلق بمكافحة التهریب، المعدل 2005غشت سنة 23المؤرخ في 05-06من الأمر رقم 10المادة أنظر -1

.والمتمم، سالف الذكر

.من الأمر ذاته11المادة أنظر -2

.332-331، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص ص عة احسنیبوسق-3

، المتعلق بمكافحة التهریب، المعدل 2005غشت سنة 23المؤرخ 05-06من الامر رقم  13و 12المادتین أنظر-4

.والمتمم، السالف الذكر

.332، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص بوسقعة احسن-5

.70، الجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص یمینةعلي موسى -6
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، والإقصاء من بعض )1(المتمثلة في سحب الاعتماد من الوكیل المعتمد لدى الجمارك 

).2(الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة 

:سحب الاعتماد من الوكیل لدى الجمارك-1

ج قبل تعدیلها تنص على انّه یحدد شروط سحب اعتمادات .ق 78لقد كانت المادة 

المؤرخ 53.94ولقد صدر هذا بشان المرسوم رقم الوكلاء لدى الجمارك عن طریق التنظیم،

ى الجمارك، و ، المحدد لشروط ممارسة مهنة الوكیل المعتمد لد11993مارس سنة  05في

منه للمدیر العام للجمارك إصدار مقرر مسبب یتضمن  26و 24الذي یجیز في المادتین 

سحب الاعتماد من الوكیل المعتمد في حالة ارتكابه مخالفة جسیمة في حق التشریع 

الجمركي أو الجبائي أو في حق أعراف المهنیة، ویكون قرار سحب الاعتماد مؤقتا أو نهائیا 

استشارة لجنة استشاریة، غیر أن المشرع تخلى عن هذا الجزاء اثر تعدیله نص ویصدر بعد 

1998.2ج بموجب القانون .ق 78المادة 

:الإقصاء من الاستفادة من بعض الأنظمة الاقتصادیة-2

لإدارة الجمارك منع الاستفادة من نظام القبول والمؤقت أو ج تجیز.ق 334كانت المادة 

النظام العبور أو نظام المستودع عن كل شخص ثبت قضائیا انه أفرط في استعمال احد 

ج و یستخلص من .ق 116هذه النظم المؤقتة، و هي النظم المنصوص علیها في المواد 

3.رك متى توافرت شروطهذلك أن هذا الحرمان هو جزاء إداري تصدره إدارة الجما

ج ر   ل المعتمد لدى  الجمارك،شروط ممارسة مهنة الوكیحدد ی، 1993سنة مارس 05مؤرخ في 53-94مر رقم أ -1

.المتممالمعدل و عدد 

.71، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، المرجع السابق، صحیمي سیدى محمد-2

.345، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن-3
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المطلب الثاني

الجمركیةللجرائم القواعد التي تحكم تطبیق الجزاءات المقررة

تطبق على الجرائم المرتكبة قواعد المسؤولیة المقررة في القانون العام سواء تعلق 

وتبعا لذلك یطبق الجزاء على من ساهم مساهمة مباشرة آو بمبدأ شخصیة الجزاء أو بتفریده،

.غیر مباشرة في ارتكاب الجریمة 

في هذا الإطار تضمن قانون الجمارك أحكاما ممیزة للتضامن بحیث لا یقتصر 

التضامن على الجزاءات المدنیة یعتمد أیضا على الجزاءات ذات الطابع المالي كالغرامة 

،  )الفرع الأول(خروج عن مبدأ شخصیة العقوبات الة، لذلك یتمثل في والمصادرة الجمركی

).الفرع الثالث(، اللجوء للإكراه البدني )الفرع الثاني(إعمال نظام التضامن المدني 

الفرع الأول

خروج عن مبدا شخصیة العقوباتال 

العقوبة، التي یقصد بمبدأ شخصیة العقوبة ضرورة تحمل المسؤول عن الجریمة عبئ 

توقع عله كجزاء عن جریمته، ویترتب على ذلك وجوب الا یتحمل الغیر عبئ العقوبة 

.المحكوم بها على مرتكب الجریمة

لكن في المجال الجمركي هناك جانب الفقه ذهب عكس هذا لیتردد في القول بأنّ مبدأ 

شخصیة العقوبات محترم في القانون الجمركي خاصة فیما یتعلق بالغرامة التي تتمیز في 

هذا المجال بطابعها الشخصي، فلا ینطق بها ضد شخص معنوي كما لا ینطق بها أیضا 

.ضد الورثة 

شخصیة العقوبة، خلط بین مبدئي شخصیة المسؤولیة و ن هذا الرأي ینطوي على غیر أ

سؤولیة الشخصیة هنا الذي بالرغم من توازهما، فهذا الرأي صحیح من منطلق ما تتمتع به الم
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لكن لیس من المؤكد انه كذلك فیما یخص ما انتهى إلیه من احترام مبدأ من احترام، و 

.شخصیة العقوبة

ا یتعلق بعدم النطق بالغرامة ضد شخص معنوي تجدر الإشارة أن الأمر كذلك فیم

.یتعلق بلمبدأ العام الذي بمقتضاه یمنع بمتابعة الأشخاص المعنویة جبائیا 

أما فیما یتعلق بعدم تحصیل الغرامة ضد الورثة، فان القانون الصریح في هذا المجال 

إذا ما توفي المخالف قبل دفع :"انّهم م تنص على .ج.ق 1مكرر293فالمادة 1الجمركي

العقوبة المالیة التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي أو نص علیها في وسائل التسویة 

2"الأخرى قبلها، یمكن مواصلة التحصیل من التركة في حدودها بكل الطرق القانونیة

الفرع الثاني

إعمال نظام التضامن المدني

تعدد المدنین ه في حالةانّ ومؤداه في القانون المدني نظام التضامن معروف أصلا 

نحو الدائن عن كامل الدین، ویمثل هذا النظام ضمانا للدائن تجاه یصبح كل مدین مسؤول

كامل الدین منهم جمیعا أو من احدهم ومن ثم فانه لا یضار من تعددوا بإمكانه مدینه إذا

.ر احدهمعساإ

انتقل نظام التضامن من القانون المدني إلى القانون الجزائي إذا نصت المادة 

على تضامن الأشخاص العقوبات قانونمن نفس )5(في فقرتها الخامسة )4(الرابعة“

.علیهم  الجریمة نفسها في الغرامة ورد الأشیاء والمصاریف القضائیةالمحكوم 

جمارك، المعدل والمتمم، السالف الذكر على أمّا في المجال الجمركي، نص قانون ال

تضامن المحكوم علیه لارتكابهم الغش بنفسه بالنسبة للعقوبات :نوعین من التضامن هما

التطبیقات بین النصوص التشریعیة و خصوصیة النظام القانوني للجزاءات الجمركیة "،حیمي سیدى محمد-1

.219،220ص _ص ،2014، العدد الأول، الجزائر، المجلة الجزائریة للقانون البحري و النقل،”القضائیة
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فیما یتعلق بالمخالفات الجمركیة تكون الاحكام “2ج تنص على أنّه.ق 316المادة 1المالیة،

الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالیة رتكابهمالصادرة على العدید من الأشخاص لإ 

التي تقوم مقام المصادرة، وبالنسبة للغرامات والمصاریف على حد سواء، ولایختلف الامر 

من هذا القانون التي  43و 35بالنسبة لمرتكبي المخالفات المنصوص غلیها في المادتان 

.“یعاقب لیهابصفة فردیة

محل الغش وشركائهم والمستفیدین من الغش في سداد وتضامن أصحاب البضائع و 

في مجال الجرائم ”3م م .ج.ق 317العقوبات المالیة،محكوم بها على الفاعلین المادة 

الجمركیة ،یكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفدین من الغش 

ن أجل دفع الغرامات اه البدني مكر خاضعین للإ 310مكرر و309حسب المفهوم المادتین 

.”المبالغ التي تقوم مقام المصادرةو 

عویضي الذي تشمل علیه نجد نظام التضامن الوارد في قانون الجمارك أساسه في الطابع الت

انه یضمن حمایة مصالح الخزینة العامة فانه یحقق إدارة المصادرة الجمركیة،الغرامات و 

الجمارك وغرضها الأساسي المتمثل من حمایتها كالدائن ضد خطر الإعصار المحكوم 

4.علیه

الجمركیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي والجدید في قانون الجمارك ،المرجع نفسه،المنازعاتبوسقیعة أحسن،-1

409ص 

.سالف الذكرالمتمم، المعدل و من ق ج ،316المادة أنظر -2

.نفس القانون ذاته من317المادةنظر أ-3

المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي والجدید في قانون الجمارك، المرجع السابق، ،بوسقیعة أحسن-4

  .410ص 
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الفرع الثالث

اللجوء للإكراه البدني

:"ج ،المعدل والمتمم،السالف الذكر على أنّه.ق 293تنص الفقرة الثالثة من المادة 

یمكن كذلك تنفیذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة، و الصادرة عن مخالفة 

1"جمركیة، بالإكراه البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

فالإكراه البدني طبقا للقواعد العامة لا یمكن ممارسته الا  عند ضرورة الحكم بالإدانة 

من تقنین قانون الإجراءات الجزائیة، وخلافا 298طبقا للمادة حائز لقوة الشيء المقضي به

لا یعرف قانون الجمارك كیفیة خاصة من الإكراه البدني تمارسه خارج هذه القواعد تماما 

:"ج م م التي تنص على أنّه.ق 299فطبقا للمادة 2وهو ما یعرف بالإكراه البدني المسبق

هریب إلى أن یدفع قیمة العقوبات المالیة یحبس كل شخص حكم علیه لارتكابه عمل ت

الصادرة ضده، و ذلك بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقض، إلا أن مدة الحبس 

3."لا یمكن ان تتجاوز المدة التي حددها التشریع فیمل یخص الإكراه البدني

ن كون الحكم هكذا إذن، وخلافا للقواعد العامة من نوع الإكراه البدني یطبق بالرغم م

غیر نهائي، فلا یحیل تطبیق هذا الإكراه البدني إلى القواعد العامة إلا فیما یخص مدة 

الحبس كما أن من الإكراه البدني المسبق لا یطبق إلا بصدد العقوبات المالیة التي یحكم بها 

إلى فیه مرتكبي أعمال التهریب، إن الخروج من القواعد العامة في مثل هذا النظام یرجع 

فكرة التشدید التي تبناها القانون الجمركي، ایضا ما تمیله مصلحة الخزینة في تحصیل 

4.دیونها

.340المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص عة احسن، یبوسق-1

السابق، ، خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید مسؤولیة الجزاء، المرجع لقاید نوریة-فضیلةعویسي -2

  .64ص

.سالف الذكرالمتمم، ج، المعدل و .قمن 299المادة -3

، السابقلمرجع جصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة الجزاء، ا،لقاید نوریة–وسي فضیلة ع-4

  .65ص
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خاتمة

فيالجمركیة لمنازعاتتسویها في الجماركإدارة  دور“لموضوعدراستناختام في      

المنازعاتبهما ىتسو تین طریقحددقد   الجمركيالمشرع انى ال ”الجزائريالتشریع

،والمتممةالمعدلة ج. ق  265المادة   في جاءماحسبالجزائيالطابع ذاتة  الجمركی

نوعها، كان مهمامنازعةلآیةو الأصليالطبیعيالحلكونهالقضائيالطریقوهما

.كاستثناءالجمركیةالمصالحةإجراءالطریق عن الودي والطریق

الخزینةمصالححمایةالجمركيالمشرعمسعىفانّ ،الجمركيالقانونیمیزّ ماأنّ غیر

العامة القواعد عن یخرج أنه لیع فرض بالمتابعة،تتعلقخاصةاجرائیةبقواعدالعمومیة

منتمثلالجمركیةالمصالحةأصبحتبحیث،الجزائیةالإجراءاتقانونو  العقوباتلقانون

نظراالقضاء،منبدلاالجزائیةالجمركیةالمنازعاتفض ل الأصليالطریقالواقعیةالناحیة

بالمتابعةمقارنةالبسیطةلإجراءاتهاتعودوالتيالمنازعات، لهذه  حدّ وضع في لفاعلیتها

.القضائیة

تقدیریةسلطةكیةالجمر المنازعاتتسویةعندالجمارك إدارة منح وراء مناستنتاجه متّ وما

منلكلوعیوبهازایاهامالوسیلتین لكلا انٌ القضاء، أو الجمركیة ةلحالمصا إلى اللجوء في

.الجماركوإدارة)المخالف( مهالمت

تكون الذي القضاءبخلافوسرعتهاإجراءاتهاببساطةتتمیزالجمركیةفالمصالحة

لمنازعاتا حللیة اختیار وسیلة هي الجمركیةلمصالحةا نا كما،بطیئةو ة مطٌوٌلاجراءاته

.إجباريطریق هو القضاءبینماودٌیاالجزائیةالجمركیة

أما بخصوص عیوب المصالحة الجمركیة من فإنّ إدارة الجمارك هي التي تقوم 

باجراءها وبالتالي تكون خصما وحكما في الوقت  ذاته في المنازعات الجمركیة الجزائیة، ما 
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یجعلها في مركز أقوى مقارنة بمركز المخالف الضعیف، فضلا عن شروط المصالحة 

لمخالف مناقشاته، إذ ما علیه الاٌ قبوله او رفضه  اللجوء إلى ومقابل الصلح الذي لا یمكن ل

.الطریق القضائي

كما أن إجراء المصالحة الجمركیة لا یمنح المخالف الضمانات القانونیة التي یمنحها له 

الدستور وقانون العقوبات والقانون الإجراءات الجزائیة المتهم كحق الدفاع، ومبدأ  أن الأصل 

البراءة، وهذا بخلاف القضاء أین یكفل له المشرع هذه الضمانات من أجل في المتهم 

.محاكمة عادلة

فإننا نضع )المتهمین(حتى یكون هناك توازن بین مصالح الخزینة العمومیة ومصالح الأفراد

بین أیدي المشرع جملة من التّوصیات التي نرجو أن یأخذها بعین الاعتبار عند تعدیله 

:أهمّهالقانون الجمارك 

أن یضیف ضمن تشكیلة الأشخاص المؤهلین قانونا لإجراء المصالحة الجمركیة قضاة كما -

فعل المشرع الجمركي الفرنسي حتى یضمن الحیادیة عند إجرائها حمایة للطرف الضعیف 

وهو المخالف، أو أن یخضع إجراءات القیام بها لرقابة القاضي الجزائي أو القاضي الإداري 

.ى إدارة الجمارك سلطتها القمعیة وتمس بحقوق وحریات المخالفینحتى لا تتعد

أن یجعل المصالحة الجمركیة إجراء إلزامي قبل لجوء المتهم  القضاء ولیس مجٌرد مكنة -

تخضع السلطة التقدیریة لإدارة الجمارك التي یكن لها قبولها أو رفضها، خصوصا أن الواقع 

جمركیة الجزائیة یتم حلٌها عن طریق إجراء المصالحة العملي قد اثبت أن أكثر القضایا ال

  .ق ج 265الجمركیة، وذلك بتعدیل نص المادة

أن یحیط المصالحة الجمركیة بالضمانات القانونیة والقضائیة التي كفلها الدستور والقانون -

المتهم أمام الجهات القضائیة عن طلبه للمصالحة الجمركیة، حتى لا تتعسف إدارة الجمارك 

.عند قبولها المصالحة الجمركیٌة 
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ن ، بأوتعقیدها بخصوص المنازعات الجمركیة الجزائیةالقضائیةمن الإجراءات يأن یخف-

 هاالسرعة التي یفرضها حلٌ هذا النوع من المنازعات لارتباطو یخصٌص لها مواعید تتماشى 

.بمصالح اقتصادیة

بإمكانیة الطعن في قرار الصلح أو المصالحة الجمركیة أمام )المتهم(أن یسمح المخالف-

متیازات السلطة یة وطنیة تتمتع بالإف صادر من هیئة إدار القضاء الإداري، باعتباره تصرّ 

.العامة كباقي الهیئات الإداریة الأخرى

ة وٌل إجراء المصالحة الجمركیة قانونا لجهة خارجة عن الأطراف المنازعات الجمركیأن یخ-

أن القانون الجمركي یعتبر إدارة الجمارك طرفا خاصة و الحیادیة،الشفافیة و الجزائیة ضمانا 

مهمتهما في الأصل  جبائیة وفي تلقائیا في المنازعات الجمركیة الجزائیة أمام القضاء، ثم إنّ 

.الرسوم الجمركیة ومراقبة حركة التجارة الخارجیةتحصیل الحقوق و 

ائیة بطریقي المصالحة الجمركیة ول أن حلٌ المنازعات الجمركیة الجز یمكن الق،أخیرا

لجزائي فرضته القضاء یمثل إحدى الخصوصیات التي یمیزها القانون الجمركي في شقة او 

ما تشكله ئم الجمركیة و أعمال التهریب أمامالمنفرد الذي یتمیز به  الجراالطابع الخاص و 

دیة للدولة وما تستنزف من أموال الخزینة العمومیة خطرا و تهدید على المصالح الاقتصا

بإجراءات یضمن معها تحقیق  طرق لحٌل هذه المنازعات بسرعة و یحتٌم على المشرع إیجاد

حمایة حقوق وحریات الأفراد من ، و التوازن بین حمایة مصالح الخزینة العمومیة من جهة

.ثةالجهة أخرى وهو ما تصیب إلیه السیاسة الجبائیة الحدی
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  قـائمة المراجع

:باللّغة العربیة: أولا

I.الكتب:

دار المطبوعات الجامعة الجرائم المالیة والتجاریة،،لشواربي عبد الحمیدا.1

.1986مصر،الإسكندریة،

دار هومة ،الجزء الأول،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،االلهوهایبیة عبد أ.2

.2018-2017،الجزائر

، الصلح في المادة الإداریة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة بن صاولة شفیقة.3

.2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 

كیة بوجه في المادة الجمر في المواد الجزائیة بوجه عام و "ةالمصالح"،بوسقعة أحسن.4

.2008،رالجزائالتوزیع،دار هومة للطباعة والنشر و الطبعة الثانیة، خاص،

المصالحة  في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المواد الجمركیة بوجه ،بوسقعة أحسن.5

.2005الجزائر،دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،خاص،

في المادة الجمركیة بوجه بوجه عام و المصالحة في المواد الجزائیة،بوسقعة أحسن.6

.2006التوزیع ،الجزائر،دار هومه للطباعة والنشر و خاص،

دار هومه للطباعة والنشر الطبعة الثالثة،المنازعات الجمركیة،،بوسقعة أحسن.7

.2005الجزائر،والتوزیع،

ابعة، دار هومه للطباعة والنشر بعة الرّ الجمركیّة، الطّ المنازعات بوسقعة أحسن، .8

.2009الجزائر، والتوزیع،

، الوساطة الجنائیة طریقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائیة في عبد نایل ابراهیم.9

.،د،س،نار النهضة العربیة القاهرة، مصرالنظام الإجرائي الفرنسي، د



قـائمة المراجع

-68-

مطبوعات دار الشعب،جرائم تهریب النقد بین الواقع والقانون،،لوقباوي نبیل.10

.1993، القاهرة 

جمركیة، تهریب ، جریمة التهریب الجمركي، الموسوعة المجدي محمد محب حافظ.11

.2005القاهرة، دار فكر للطباعة والنشر والتوزیع، الجمركي، 

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء ،مدحت عبد الحلیم رمضان.12

   .ن .س.، القاهرة، دتعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة

II.الأطروحات والمذكرات الجامعیة.

الأطروحات)1

القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع ة خصوصیّ ، القبي حفیظة.1

الجزائي في التشریع الجزائري ،أطرحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص 

25جامعة مولود معمري، تیزي وزو،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و قانون،

.2018جوان 

مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه ،الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري،مفتاح لعید.2

،جامعة أبو بكر بلقاید،السیاسیةالعلوم كلیة الحقوق و ،في القانون الخاص

.2012-2011،تلمسان

مذكرات )2

مذكرات الماجیستر- أ

نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة شهادة حیمي سید محمد،.1

محمد ق والعلوم السیاسیة، جامعةماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقو 

.2011وهران، بن أحمد،
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مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في التسویة الودیّة للمنازعات الإداریة،، خالد خوخي.2

جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة،الحقوق،

.1،2011الجزائر 

دراسة قدمت إستكمالا الصلح في الجرائم الإقتصادیة،،طةافسعادي عارف صو .3

لمتطلبات الحصول على درجة ماجیستیر في القانون العام ،كلیة الدراسات العلیا،

.2010نابلس ،فلسطین،جامعة النجاح الوطنیة،

خصائص المنازعات الإداریة الجمركیة و تطبیقها في القضاء ،سعیداني فایزة.4

شهادة الماجستیر في القانون العام،معهد الحقوق و العلوم الجزائري ،بحث لنیل 

.1998الجزائر،،بن عكنونداریة ،جامعة الإ

الصلح والوساطة "، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیةعروي عبد الكریم.5

المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، طبقا لقانون الإجراءات"القضائیة

.2012، 1المسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرفرع العقود و 

، الاجراءات المتبعة في الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر غزالي مصطفى.6

في الحقوق، قوانین الاجرائیة وتنظیم قضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017-2016عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 

مذكرات الماستر   -ب       

، الحمایة الجزائیة للنظام الجمركي في القانون الجمركي، بن عیسى فاطمة الزهراء.1

كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر، علم الإجرام والعلوم الجنائیة،

.2019-2018جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، السیاسیة،
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، مذكرة مقدمة لنیل 04.17المنازعات الجمركیة في ظل القانون ،تونسي صبرینة.2

بوضیاف، العلوم السیاسیة، جامعة محمدكلیة الحقوق و شهادة الماستر الأكادیمي،

.2018-2017المسیلة، 

مذكرة مقدمة التسویة الإداریة في المنازعات الجمركیة،،ارزقي آسیا–دكلي حسیبة .3

كلیة الحقوق ،قانون جزائي وعلوم إجرامیة:تخصصون،لنیل شهادة الماستر في القان

.2016-2015،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیةو 

مذكرة الإطار القانوني للمصالحة في القانون الجزائري،،سجال فتیحة-زروقي حیاة.4

كلیة الحقوق والعلوم مالیة،إدارة و  :تخصصلنیل شهادة الماستر في القانون،

.2016، البویرة،جامعة أكلي محند أكلي السیاسیة،

مذكرة لنیل الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري،،مقني عیسى-عدوان نعیمة.5

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :تخصصشهادة ماستر في القانون،

.2017جویلیة03تیزي وزو،جامعة مولود معمري،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،لمصالحة الجمركیة في التشریع الجزائريا ،غزوالي إبراهیم.6

كلیة الحقوق ،قانون وتسییر المؤسسات:تخصص،الماستر في القانون الخاص

.2018-2017،ادرار ،جامعة احمد درایة،العلوم السیاسیةو 

مذكرة ،المصالحة كوسیلة لتسویة المنازعات الجمركیة،عباسن سامیة-فلاح حیاة.7

كلیة الحقوق و ،قانون الأعمال:تخصص،لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص

.2013-11-26،تیزي وزو،لود معمريو جامعة م،السیاسیةالعلوم 

مذكرة لنیل ،المصالحة الجمركیة في التشریع الجزائري،دحماني سهام_قنفیس لیندة.8

العلوم كلیة الحقوق و ،عمالللأ قانون العام:تخصص،شهادة الماستر في القانون

.2015-2014،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،السیاسیة
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الصلح في الجرائم الجمركیة ،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر،،هدى مجرود.9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن تخصص قانون جنائي للأعمال،

.2014أم البواقي،مهیدي،

، جریمة التهریب الجمركي ومكافحتها في القانون رمیدي فتیحة-بي لیدیةیعقو .10

قانون :الجمركي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص

.2011العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق و 

مركیة، مذكرة لنیل شهادة المتابعة الجزائیة في الجرائم الج،نجیمي خالد.11

الشهید زیان الماستر، تخصص ملكیة الفكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة

.2017-2016الجلفة، ،عاشور

رات التخرجمذك- ج

خصائص المنازعات الإداریة الجمركیة وتطبیقها في القضاء ،براهیمي حكیم.1

-2007،دفعةللقضاءالجزائري ،مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا 

2008.

، خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث عویسي فظیلة-لقاید نوریة.2

هادة لیسانس حقوق، كلیة الحقوق تحدید المسؤولیة والجزاء،مذكرة تخرج لنیل ش

.2011-2010مولاي الطاهر، سعیدة، جامعة العلوم السیاسیة، و 

III. المقالات

لإدارة   امتیازالمصالحة الجمركیة حق للمخالف أو "،بن ددوش سید أحمد.1

كلیة الحقوق ، 5العدد  ،المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل،"الجمارك

-301ن ، ص ص .س.، دتلمسانابو بكر بالقاید، جامعة والعلوم السیاسیة،

302.
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التسویة الودیة للمنازعات الجمركیة “، كامل ایمن علیوة-حازم احمد قراونة.2

العربي بن جامعة ،  3العدد ، مجلة العلوم الإنسانیة”في التشریع الجزائري

.99-98، ص ص 2020دیسمبر ،ام البواقيمهیدي، 

بین خصوصیة النظام القانوني للجزاءات الجمركیة"،محمدحیمي سیدى .3

المجلة الجزائریة للقانون البحري ، "النصوص التشریعیة والتطبیقات القضائیة

.220-219-71، ص ص ص 2014، الجزائر، 01، العدد و النقل

حول مسألة أثار المصالحة الجمركیة بالنسبة لطرافها “، رحماني حسیبة.4

، العدد 6، الجزءمجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ”خلال المرحلة القضائیة

البویرة، أكلي محند أولحاج، جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،02

.938، ص2020

"المصالحة الجمركیة كبدیل المتابعة القضائیة"،جبالي حمزة-عبدلي حسیبة.5

،عباس لغرورجامعة،)8(العدد الثامن، الإنسانیةالعلوم الاجتماعیة و مجلة

.545، ص خنشلة

،حولیات،”الجزائريالمصالحة الجمركیة في القانون“،علي احمد صالح.6

.191، ص 2019دیسمبر ،  33العدد  ،)4(الجزء الرابع،1جامعة الجزائر 

"التسویة الودیة للمنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري"،علیوة كامل.7

،جوان، تندوف،المركز الجامعي علي كافي،5العدد ،مجلة العلوم الإنسانیة

.240-203-196، ص 2018

لیة طرق تسویة المنازعات الجمركیة في مكافحة مدى فعا"، اللحیاني لیلى.8

معهد الحقوق والعلوم ، 8، العددمجلة دفاتر البحوث العلمیة"الجرائم الجمركیة

.70ن، ص .س.د.، تبازةب، المركز الجامعي مرسلي عبد االله،السیاسیة

مجلة المدرسة ،"في القانون الجزائريالمصالحة الجمركیة"،فتیحةنعار.9

.14-11-9، ص ص 2002الجزائر،،24العدد ،رةللإداالوطنیة 
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IV.النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة)1

تضمن قانون الإجراءات ، ی1966سنةیونیو08مؤرخ  155-66 رقم أمر.1

).معدّل ومتمّم(، 1996سنة یونیو10الصادرة بتاریخ ،48عدد ر .، جالجزائیة

،وباتیتضمن قانون العق، 1966سنةیونیو08مؤرخ  156-66رقم  أمر.2

.)مل ومتمّ معدّ (،1966سنة یونیو11بتاریخ الصادرة49، عددر .ج

یتضمن القانون المدني،،1975سنة  رسبتمب26مؤرخ في  58-75رقم  أمر.3

قانون رقم متمم بامعدل و ، 1975السنةسبتمبر30الصادرة بتاریخ،78ج ر عدد

الصادر بتاریخ ،48ر عدد .، ج2005سنةیونیو2002مؤرخ ال 05-10

.2005سنةیونیو2633

،ركاتضمن قانون الجمی،1979سنةیولیو30مؤرخ في07-79قانون رقم .4

).ل ومتمممعدّ .(2020سنةدیسمبر31بتاریخ  ةالصادر ، 83عدد  ر.ج

بمكافحة التهریب، تعلق ی،2005سنةغشت23مؤرخ في  05-06رقم  أمر.5

14-19مر رقمبالأمعدل و متمم 2005سنة بتاریخ ةالصادر ،59عددر .ج

 ر.ج ،2020المتضمن قانون المالیة لسنة ،2019سنةدیسمبر11المؤرخ قي 

.2019دیسمبر20سنةبتاریخ ة، الصادر 81عدد 

، یتضمن قانون 2008سنةفبرایر25مؤرخ في09-08قانون رقم .6

سنةأبریل23صادرة بتاریخ ال، 21ر عدد .ج دنیة والإداریة،الإجراءات الم

المتضمن ، 1966سنةیونیو08مؤرخ في ال 154-66، یلغي الأمر رقم 2008

.1966سنةیونیو09صادرة بتاریخ ال، 47ر عدد راءات المدنیة،ج جقانون الإ

، یعدل ویتمم 56ر .، ج2010غشت سنة 26مؤرخ في 03-10أمر رقم .7

، المتعلق بقمع مخالفة 1996سنةیولیو09مؤرخ في ال 22-96الأمر رقم 
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التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، 

)معدّل ومتمّم.(2010سنة سبتمبر 01صادرة بتاریخ ال 56ر، العدد .ج

التنظیمیةالنصوص )2

تضمن إنشاء ی،2019سنةریلبأ 29مؤرخ في 139-19تنفیذي رقم مرسوم.1

وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك ویحدد تشكیلها وسیرها،المصالحةلجان 

 ر.ج الجزائیة، الإعفاءاتونسب ،اختصاصهمالمؤهلین لإجراء المصالحة وحدود 

.2019سنةمایو05الصادرة بتاریخ ،29عدد 

 56ر عدد .ج 1999 غشت سنة16مؤرخ في 175-99مرسوم تنفیذي رقم .2

-10المرسوم التنفیذي رقم بمتمم معدل و ، 1999سنةغشت18بتاریخ رة الصاد

بتاریخ  ةالصادر ،27عدد  ،ر.ج ،2010سنةبریلأ 21المؤرخ في 118

2010سنة ریل أب25

، یحدد انشاء لجان 1999غشت سنة 16مؤرخ في 195-95مرسوم تنفیذي رقم .3

غشت سنة 18بتاریخ  ةالصادر ،56عدد  ،ر.جالمصالحة وتشكیلها وتسییرها 

.)معدل ومتمم(،1999

القرارات الوزاریة)3

، یحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك 1999یونیو سنة 22مؤرخ في ي ر اوز  قرار.1

ر .ج ،مخالفات الجمركیةال سببمؤهلین لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بال

.1999سنةیولیو12ة بتاریخصادر ال ،45عدد 
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I. الاجتهادات القضائیة

القرارات غیر المنشورة )1

22بتاریخ الصادر، القسم الثالث،المخالفاتغرفة الجنح و ،المحكمة العلیا.1

.154107ملف 1997مبر دیس

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

OUVERAGE:)1

.1 BERR (Claude Jean) et TREMEAU (Henri) Le droit

douanier communautaire et national 7éme èditon, Economica, Paris,

2006.

2 ) THESE ET MEMOIRES:

.2 NAAR (Fatiha) ,La transaction en matière èconomique,

Mémoire pour l’obtenition de Magister en droit, droit des

Affaires, Faculte de Droit, Université Mouloud

MAMMERI, Tizi–Ouzou, 2003.
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  فهرس

01.....................................................مقدمة

الفصل الأول

یة عن طریق المصالحة زائلمنازعات الجلالتسویة الودیة 

03یةالجمرك

04................................مفهوم المصالحة الجمركیة:المبحث الأول

05...............................المقصود بالمصالحة الجمركیة:المطلب الأول

06.....................................تعریف المصالحة الجمركیة:الفرع الأول

06.....................................................الصلح لغة وشرعا :أولا

06...............................تعریف المصالحة الجمركیة فقهیاوقانونیا:ثانیا

08.................................خصائص المصالحة الجمركیة:الفرع الثاني

المصالحة الجمركیة أساس قانوني لسحب الإختصاصات لصالح  :أولا

  08......................................................................الإدارة

09............جدوى الجمركیةالمصالحة الجمركیة إجراء مؤد إلى تحقیق ال:ثانیا
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العقوبات الجمركى المصالحة الجمركیة تقنیة مرنة لتلطیف أحكام قانون:ثالثا

09....................................................................القاسیة

10....تمییز المصالحة الجمركیة عن النظام القانونیة المشابهة لها:الفرع الثالث

10.................................لتحكیمتمییز المصالحة الجمركیة عن ا :أولا

11.......................تمییز المصالحة الجمركیة عن الوساطة الجنائیة:ثانیا

كیة وطبیعتها القانونیة الفقهي حول تبني المصالحة الجمر الجدل:المطلب الثاني

...........................................................................14

14....................قبول المصالحةالجمركیةتضارب الاراء حول:الفرع الأول

15.........................آراء الفقه المعارضة لنظام المصالحة الجمركیة : أولا

16............................لنظام المصالحة الجمركیةدة آراء الفقه المؤیّ :ثانیا

  17................................هاءقف المشرع الجزائري من آراء الفقمو :ثالثا

18...تباین الاراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة المصالحة الجمركیة:الفرع الثاني

18...................................لمصالحة الجمركیة لتعاقدي ع البالطا: أولا

19...................................ع القمعي المصالحة الجمركیة بالطا :ثانیا

02..................النظام القانوني للمصالحة الجمركیة:المبحث الثاني

20...........................شروط إنعقاد المصالحة الجمركیة :المطلب الأول
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.21................شروط الموضوعیة لانعقاد المصالحة الجمركیة :الفرع الأول

21..........قانونالالجرائم المستثناة من إجراء المصالحة الجمركیة بموجب : أولا

الجمركیة بموجب الاجتهادالجرائم المستثناة من إجراء المصالحة :ثانیا

23...................................................................القضائي

25...................شروط الإجرائیة لانعقاد المصالحة الجمركیة :الفرع الثاني

25.........................طلب الشخص المتابعة من أجل جریمة جمركیة: أولا

26.............لجمركیةموافقة ادارة الجمارك على طلب إجراء المصالحة ا:ثانیا

27.............................................قرار المصالحة الجمركیة :ثالثا

29........إجراء المصالحة الجمركیة نالآثار القانونیة المترتبة ع:المطلب الثاني

.29.............طرفیهانیة المصالحة الجمركیة بالنسبة لالآثار القانو :الفرع الأول

30..............................لإتفاق المصالحة الجمركیةلإلزامي الآثار ا: أولا

32........................................آثار انقضاء الدعوى العمومیة:ثانیا

33...............الآثار القانونیة للمصالحة الجمركیة بالنسبة الغیر:الفرع الثاني

33..............................نتفاع الغیر من المصالحة الجمركیة إعدم  :اولا

34.............................المصالحة الجمركیةمنعدم تضرر الغیر :ثانیا
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الفصل الثاني

لمنازعات الجمركیة الجزائیةالتسویة القضائیة ل

36عن طریق المتابعة القضائیة

37...................................مباشرة المتابعة القضائیة:الأولالمبحث

38.........................تقاسم المتابعة بین إدارة الجمارك والنیابة العامة:المطلب الأول

38.........................تحریك الدعوى الجبائیة من طرف الادارة الجمارك:الفرع الأول

39..........................تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة:الثاني الفرع

40.................................طرق تحریك الدعویین الجبائیة والعمومیة:الفرع الثالث

40..............................................................اللإستدعاء المباشر :أولا

41...........................................................المثول الفوري إجراء:ثانیا
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:ملخص

دلة من قانون الجمارك المع265حوّل المشرع الجمركي الجزائري بموجب المادة 

المتممة لإدارة  الجمارك طریقان لتسویة المنازعات الجمركیة الجزائ ، یتمثل الأول في 

المصالحة الجمركیة و التي تعد ألیة ودّیة لحلّ هذه المنازعات و كبدیل عن اللجوء إلى 

  .ا بإتفاق الطرفان بوضع حدّ للمنازعة إداریّ القضائي، تنتهي 

بینما تتمثل الطریق الثاني في لجوء طرفا المنازعة الجمركیة الجزائیة إإلى القضاء المختص 

في حالة فشل المصالحة الجمركیة ، وذلك وفق إجراءات ضمانات المحاكمة المنصوص 

الطریقان إلى حفظ یس هذان علیها في القانون الإجراءت الجزائیة ، یرمي المشرع من تكر 

حقوق الخزینة العمومیة من جهة ، وضمان حقوق و حریات المجال و حریات المخالف 

       .رى المنصوص و التنظیمات الجمركیة من الجهة أخ

:الكلمات الدالة 

المنازعات ،التسویة القضاىیة ،المتابعة القضاىیة ،الادارة الجمارك ،المصالحة الجمركیة 

.الجزاءات الجمركیة ،الجمركیة 


